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د .علي بن عبد العزيز المطرودي 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


ومو 6ه 


نسخة مدققة ومزيدة 
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( كتب الله أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


ا 1 





هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة انتساب مطور تعليم عن بعد 
وقد اعتمدت بتوفيق من اللّه بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة النهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص لذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]031171/1.60171. لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل الله جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مجموغة إعداد مذكرات كلية الشريعة اتتساب مطور) 
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( مستوى ثاني ) 


تشتمل على بيان معنى القاعدة الفقهية» وتوضيح الفروق بين القواعد من حيث الشمولء ثم لمحة تاريخية عن ذشأة؛ 


ٍ المؤلفات. 

| ثانياً: القواعد الكبرى: 

-١ |‏ قاعدة (الأمور بمقاصدها) وما يندرج تحتها من 
| قواعد وهي: 

| أ- لا ثواب إلا بالنية. 

اب- اة او ص ااا اه 
| الخاص. 

إج- مقاضد اللفظ عل فية اللافظ إلاف اليسين عت 
| القاضي. 

البق المعو اقا راهان لااد 
| والمباني. 

ص ا اترا ا 
وا ار 
السععلك إن كن ظاناً 

1 ز- الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. 


: ملاظ براش بياق معن القاغدة ليل اعتبارنها وذكر ما يتدرج 


القواعد الفقهية وتطورهاء ثم تدوينها وتطور التأليف فيهاء وأشهر ما ألف فيهاء ومنهج كل مؤلف» وبيان الفروق بين تلك: 


؟- قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وما يندرج تحتها من 
قواعد» وهي: ٍ 
أ- الأمرإذا ضاق اتسع؛ وإذا اتسع ضاق. 
ب- الضرورات تبيح المحظورات. 
ج- الضرورات تقدر بقدرها. 
د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 
a‏ ثالغاً: القواعد الفقهية: ب 
-١‏ قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) وما يندرج؛ 
تحتها من قواعد» وهي: ۰ 
أ- الأصل في الكلام الحقيقة. 
ب- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. ٍ 
ج- الطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا 
أو دلالة. 
د- ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله. 
ذد الوصف في الحاضر لغو وف الغائب معتبر. 
و السؤال معاد في الجواب: ٍ 
يك اتير اميسال الس كالم وسيل 


تحتها من القواعد الفرعية -إن وجدت ثم تطبييق: 


1 القاعدة على بعض الفروع الفقهية مع التركيز على ربط ذلك بالواقع» وذكر استثناءات القواعد إن كان هناك استثناءات. 


رايغا مجموعة من القواعد الأخرى: 


يكتنى ببيان القاعدة وشرح معناها على سبيل الإنجاز للعلم. 


اسا من القواعد الكبرى: 


قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وما يندرج تحتها من قواعد فرعية وهي: 


0 الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
الأصل براءة الذمة. 
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*) ما يثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. 

| ؛) الأصل في الأمور العارضة العدم. 

| هم الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

| م الأصل في الأشياء الإباحة. 

| ) الأصل في الأبضاع التحريم. 

)| ۸) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. 

ٍ 6 لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 

٠‏ لا ينسب إلى ساكت قول» ولحكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. 

)١‏ لا عبرة بالتوهم. 

)١۴‏ لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. 

١ :‏ لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

(٤ .‏ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 

)| سادساً: من القواعد الكلية: 

2-١ 1‏ قاعدة (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه). 

1 ۴- قاعدة (الساقط لا يعود). 

ٍ *“- قاعدة (تبدل الملك قائم مقام بدل الذات). 

: ء- قاعدة(المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط). 

-٠ ٍِ‏ قاعدة (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان). 

.كت كاهو وا رع شم کل عا يبا 

ملاحظة: 

)| يراعى بيان معنى القاعدة ودليل اعتبارها وذكر ما يندرج تحتها من القواعد الفرعية -إن وجدت- ثم تطبيق القاعدة 

على بعض الفروع الفتقهية مع التركيز عل ربط ذلك بالواقع» وذكر استثناءات القواعد إن كان هناك استثناءات. : 
افا مجموعة من القواعد الأخرى: 

يكتفى ببيان القاعدة وشرح معناها على سبيل الإيجاز للعلم. 

المراجع 
الأشباه والنظائر للسيوطي 


ج 


الأغياة:والتظاكر لابن القيم 








القواعد الفقهية للدكتور علي الددوي 
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مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 





الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل! 
ش اا ا ا ا . 
أهذا المقرريتكون من عدد من العناصر» أول عناصر هذا المنهج: 

/١:‏ مقدمة لعلم القواعد الفقهية 

نتناول ثلاث من القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي وهي: 

قاعدة الأمور متقاضدها وما يندرح تحتها من قواعد. 

حب قاعدة ليقن لأ ن ا در هار د غد 

قاعدة المشقة تجلب التيسير وما يندرج تحتها من قواعد. 

/ بعض القواعد الكلية الأخرى التي أقل درجة من الكبرى وهي: 

أ/ قاعدة إعمال الكلام أولى من إكماله وما يندرج تحتها من قواعد. 

أب/ ثم أيضاً قواعد أخرى في هذا الجانب. : 
أعلم القواعد الفقهية متعلق بعلم الفقه» وأهميته تنبع من أهمية علم الفقه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:!؛ 
؛ (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). ٍ 
هيك القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا: 

اعد افع مكرة من فظن رالفاعده الفتهي 

|القاعدة لغة: مادة قَعَدَ مكونه من القاف-العين- الدال *تعني الاستقرار والغبات. 

أمادة قعد: تدل على الاستقرار والغبات» وإلى هذا المعنى ترجع جميع إطلاقات هذه اللفظة في اللغة العربية. 

أأيضاً من معافي هذه اللفظة *يقولون (قاعدة البيت) أي الأساس. 

أومنه قول الله: (وإِْ يق إرَاهِيُ القََاعِدَ مِنَ اْبيْتِ) القواعد هنا أي أساس البيت. 

أومنه قول الله: (فَأَقّ اللهَبنْيَاتَهُمْ مِنَ الْقوَاعِدِ)القواعد هنا أي أساس بيوتهم. : 
"ويقال: "قواعد السحاب" أي أصول السحاب المعترضة في آفاق السماءء وذلك لأن السحاب يأتي تباعاء ويكون أوله قاعدة؛ 
إ ما يأتي بعد ذلك» فيتراڪم بعضه على بعض فيکون ما جاء اول قاعدة وأساس ما يأتي بعد ذلك حت يتجمع ويڪون 
| السحب المتراكمة. . 
أهذه اللفظة في اللغة العربية لها استخدام حقيقي في الأشياء المحسوسة المنظورة المرئية ومن ذلك ما سبق من قواعد البيت! 
1 وقواعد السحاب» لأنها ثرى وتحس بالعين المجردة. ْ 
وها استعمال آخر مجازي أو معنوي ومنه قوطهم: "بنى أمره على قاعدة كذا" ومن هذا الاستعمال المعنوي أو المجازي ردت 
ش لفظة القاعدة للقاعدة الفقهية» ولغيرها من قواعد العلوم؛ لأن هذه القواعد ليست من الأمور المحسوسة وإنما هي ر 
اا اا ا ا هة 
العلوم وفروعها تنبني عل هذه الأمورسميت قواعد تشبيها لها بالقواعد المحسوسة» لأن القواعد الحو ع 
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ل ع 000 E n‏ 
ا فقواعد البيت ينبني عليها جدران البيت» وقواعد السحاب أصوطا الأولى ينبني عليها ما ياي بعد ذلك من السحاب. 
أفكذلك قواعد العلم» قواعد الحو قواعد الفقه» قواعد الطب هذه القواعد تنبني عليها أحكام هذا العلم وفروعه! 
وسيتضح إن شاء الله من خلال حديثنا عن بعض القواعد المتعلقة بمنهجنا لهذا الفصل طريقة E‏ 
: القواعد الفقهية. : 
ل تسمية القواعد الفقهية بهذا الاسم إنما هو من المعنى الثاني المعنى المجازي الذي ليس فيه شيء محسوس» وإنما هوم 
؛ معتري» هذا ما تعلق بمعى القاعدة في اللغة. 5 
أأما القاعدة في الإصطلاح 

القاعدة في الاصطلاح بشكل عام؛ أي بمعنى عدم ربطها بعلم معين هي: قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتهاء وها 
: التعريف لا يتعلق بعلم محدد معين» بل هذا التعريف يصلح لكل علم فيه قواعد» سواء a‏ 
9 دللعفق ا ف 

ألأنه يقول (قضية كلية): أي عامة شاملة. ۰ 
ا(يتعرف منها): من هذه القواعد (أحكام جزئياتها): أي أحكام جزئيات العلم وفروعه التي تدخل فيه فتجد أنها بهذه 
| الصيغة وبهذا الشكل لم تتخصص بعلم معين بل هي صالحة لكل علم. 
لڪن إذا أردنا أن نخصصها بعلم محدد سياتي إن شاء اللّه ذلك في التعريف الاصطلاجي أننا لابد أن تُدخل على هذا 
أ التعريف ما يتعلق بالعلم الذي نريد أن نتحدث عنه. : 
إمثلا لو أردنا أن نحددها بعلم القواعد الفقهية "قضية كلية فقهية" فهنا تحددت بكونها فقهيةء وهكذا ا 
أما إذا قلنا قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها فهنا فيه إطلاق وفيه شمول وعموم؛ فيكون هذا التعريف صالحاً لجميع؛ 
؛ العلوم التي فيها قواعد» سواء كانت قواعد فقهية أو أصولية أو نحوية أو طبية» أوما إلى ذلك مما سبقت الإشارة إليهء هذا ما 
أ يتعلق بمعنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح العام. 1 
أأما الفقهية: منسوبة إلى الفقه (الفقه لغة): الفهم والعلم» ومن ذلك قول الله تعالى: (وَاخْلُلُ عُقْدَةٌ مِنْ لِسَاني (9) يَفْقَهُوا: 
ولا آي يترا قرول ويعلموا به 1 
أ(الفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها العفصيلية» "علم بالأحكام' وهذه الأحكاما 
؛ شرعية وليست اعتقادية وإنما عملية تطبق على أرض الواقع؛ ليس فقط تعتقد في القلب وإنما تفعل كالصلاة والركاة وما إلى 
إذلك» في عملية» وهذه الأحكام "مكتسبة" من أين؟ مكتسبة من أدلة خاصة لاء "الأدلة التفصيلية" التي جاءت في كل! 
إ حك فالصلاة ها أدلةء الركاة لا أدلة» الحج له أدلة» فهذه الأدلة في كل حكم تعتبر أدلة تفصيلية» ويقابلها الأدلة الإجمالية| 
إ المتعلقة بعلم أصول الفقه. 1 
إ نحن تحدثنا عن تعريف كلاً من مفردتي هذا العلم القواعد الفقهيةء فعرفنا القواعد والفقهية في اللغة والاصطلاح» نريد أن 
: نعرف مربط الفرس وهو (تعريف مصطلح القواعد الفقهية) بعد أن صار مصطلحا هذا العلم. 
غرفت القواعد الفقهية بتعاريف متعددة لم يسلم أكثرها من الاعتراض» وغالب الاعتراض الذي يرد ع تعريفات العلماء! 

إ هذا العلم هو كونها تعريفات عامة لا تختص بعلم القواعد الفقهية المصطلح عليهاء فمن هذه التعاريف: 


ا 
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اتغريف السبرى: الأمر الكق الذي يتطى عليه تجزفيات يفى العكاميا مها لاجد هذا اريف رأة القاعة الف 
1 واا ھر کی اقا س عام» لأنه يقول: الأمر الكل الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامها منها؛ والقاعدة أمر کي 
:انوا انت قاع طني خرية القيية اول آرم إل ذلك فا اريف ذه عبن ورل ٍ 
أتعريف ابن خطيب الدهشة: حكم كي ينطبق عل جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه وهو في الحقيقة بمثابة التعريف: 
؛ الأول وهذا لا يختص بالقاعدة الفقهية. . 
إذاً لا بد أن نضع تعريفا يخقتص بهذا العلم بحيث يجمع مفردات هذا العلم ويمنع غيره من العلوم من الدخول في هذا 
: التعريف معه. : 
التعريف المختار لهذا العلم القواعد الفقهية: قضية كلية فقهية يعرف منها أحكام جزئياتها 
:فلن توي اليخرج مالسو القراعد اللقيية من المغول و هذا الجائيء 
إكلية: شاملة فيها عموم وشمول. 
يُتعرف منها أحكام جزئياتها: أي أحكام الجزئيات الواردة في هذا العلم الذي هو علم الفقه. 
أأونقول بأن القاعدة الفقهية: حكم كل يُتعرف منه على حكم الجزئيات الفقهية ٍ 
أن حددنا بالققهية مباشرة وهذه الكلمة مباهرة لتخرج أبضاً القراغد الأصولية لأن التراعه الأصرلة ملق بالققه: 
الكو ورن افر بن غاا مار را ا اه وا ما ن افر ن عل ارا ا 
وعلم القواعد الأصولية: ب 
أأن القواعد الفقهية: يوصل إلى الحم من خلاها مباشرة. 
و يدها ماهير رضنا برايظة ر 
ٍ الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: 

القاعدة الفقهية الضايظ العف 
كل منهما يشترك في أنه يدخل تحته جزئيات فقهية متعددة» فالضابط والقاعدة الفقهية كل منهما له فروع فقهية 





فروع القاعدة تجد أنها من أبواب متعددة ولا تكون | الضابط أخص من القاعدة الفقهية 

من باب واحدء مثل (قاعدة الأمور بمقاصدها) سواء | لأن الضابط بجميع فروعه من باب واحد (باب الصلاة 
كان في الصلاة أو في الحج أو غير ذلك. باب الركاة) مثلاً» فالضابط من باب واحد 

من أمثلة القواعد (الأمور بمقاصدها) تجد أن هذه | من أمثلة الضوابط (كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد) 
القاعدة فروعها من أبواب متعددة فروع هذا الضابط لن تجدها إلا في (باب الطهارة) 
الغالب في القواعد أن سمتها الاتفاق عليها بينما يكثر الخلاف في الضوابط لكل مذهب ضوابطه. 
القاعدة أكثر مستثنيات من الضابط وذلك لأن فروعها | الضابط فروعه قليلة والداخل فيه قليل إذن الخارج منه 
أكثر وبالتالي الخارج منها أكثر قليل 
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(نسخة مدققة ومزيدة) 
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( مستوى ثاني ) 
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الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية منسقة في جدول 





القواعد الأصولية 


كلاهما تتعلق بعلم الفقه 


القواعد الفقهية 
القواعد الفقيية تفيد أحكامها مباشرة يلا واسطة 


مثال القاعدة الفقهية: (الأمور بمقاصدها» مثلا (من نوى 
في صلاته التقرب لله كانت صلاته صحيحه وأثيب عليهاء 
ومن نوى غير ذلك فحسب نيته) 

زهنا) عدت الحكم من نفس القاعدة ولم احتج إلى أن 
أرجع إلى دليل آخر عدا القاعدة 


موضوع القاعدة الفقهية (أفعال المكلف) 

مثل (الأمور بمقاصدها) المقاصد تأتي من المكلف (اليقين 
لايزول بالشك) اليقين في أفعال المكلف» بالتالي القاعدة 
الفقهية موضوعها (أفعال المكلف) 

القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلف فلان تيقن الطهارة 
وشك في الحدث» فالحكم هنا أنه باقي على طهارته لأن 
اليقين لا يزول بالشك فتجد أن القاعدة انصبت على فعل 
مكلف 

وسيلة لحفظ الأحكام المستنبطة» وتتعلق بعلم الفقه من 
القواعد الفقهية هي وسيلة لحفظ الفروع فلابد أن تتكون 
موجودة بعد الفروع 

فمثلا: لا يمكن أن يجد مصنوعا قبل وجود المصنع 





القواعد الأصولية لا يُعمل بها إلا بواسطة الأدلة : 
مثال القاعدة الأصولية: (قاعدة الأمر المجرد عن القرائن' 
يفيد الوجوب) هذه قاعدة أصولية» هل نستطيع الوصول؛ 
للحكم الفقهي من خلال هذه القاعدة بمجرد النظر؟ لا 

لابد أن نعرف أمرا من أوامر الشارع تجرد عن القرائن 
وبالتالي أحڪم عليه بالوجوب 

مثل [وَأَقِيمُوا الصّلَاة) أمر مجردء والأمر المجرد كما 5 
القاعدة الأصولية يفيه الوجوب» إذث إقاننة الضللاة ا 


مع الدليل ولم 





فتجد أنق استخدمت القاعدة الأصولية 


اوسا مجردة : 
القاعدة الأصولية موضوعها (الأدلة وعوارضها) مثل: العام 
يحمل على عمومه) (الأمر المجرد عن القرائن يفيد اجب 

(المطلق يجري على إطلاقه) متعلقة بأدلة الشارع : 
القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة 
(الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب) نجده في أدلة الشارع: 

لا في أفعال المكلف ٍ 


وسيلة لاستنباط الأحكام الفقهية من الأدلةء وتتعلق س 


التقد هن حيبت اسا 

القواعد الأصولية متقدمة في الوجود في الذهن والواقع 0 
القواعد الفقهية 1 
فهي وسيلة لاستنباط الأحكام الفقهية فلابد أن تكون 


موجودة قبل الأحكام الفقهية 





إعلم الأصول مصنع الفقه» والفروع والأحكام الفقهية هي نتاج هذا المصنع؛ بينما القواعد الفقهية هي وسائل تغليف هذه: 


المتعجات. 


الأصول مصنع الفقه تدخل فيه الأدلة الشرعيةء ثم ينتج ويخرج ذلك الفقه ويحتاج إلى حفظء لأن فروع الفقه کیره 
وتعلمون أن هناك كتب مؤلفة في الفقه تصل إلى عشرات المؤلفات والمجلدات» كيف أصل إلى الأحكام الموجودة ف 


"كمه موه نمه ممه م م ههه ممه هه ههه ممه م م هه م م هه م م هه م ههه م هه م م هه م ا هم م اه ا م م مه م م م م م م م م م م م م م م ممم 


iva kova‏ 0غ 


























(لسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


| المجلدات؟ القواعد الفقهية هي الآن وسيلة لحفظ الأحكام وتقريبها للأذهان. 
*الأصول موجودة قبل لأنها بمثابة المصنع للفقه» ثم بعد ذلك وجدت الفروع» بعد أن توجد الفروع نحتاج إلى ما حفط 
؛ويغلف هذه الفروع؛ هذا معنى قولنا القاعدة الأصولية متقدمة في الوجود الذهني والواقعي» فالقواعد الأصولية ألف فيها؛ 
قبل القراعد الفقهية. ٍ 
إفأول مؤلف وصلنا في أصول الفقه كتاب الإمام الشافعي المتوف سنة ٠٠١‏ 

إوأول مؤلف وصلنا في القواعد الفقهية كتاب الكرخي المتوف سنة ١؛٠.‏ ٍ 
انين حيث (الواقع) القواعد الأصولية متقدمة» لأن الرسالة ألفها الشافعي متقدمة على كتاب الكرخي» ومن حيث (الوجودا 
إ الذهني) القواعد الأصولية متقدمة؛ لأن الأصول هو مصنع الفقه والمصنع لا بد أن يتكون موجود قبل المصنوع. 

إعلم آخر يلتبس بالقواعد الفقهية (النظريات الفقهية) 

: (القواعد الفقهية والنظريات الفقهية) : 
(النظريات الفقهية) هي أحد المصطلحات الحديثة التي غرفت في هذا الزمنء وأحيانا تلعبس القاعدة الفقهية بالعظرية؛ 
الفقهية لذلك نحتاج لبيان الفرق بينهماء قبل ذلك نعرف النظريات الفقهية: . 
العظريات الفقهية تشترك مع القاعدة الفقهية أن كلا منهما يجمع أحكام فقهية من أبواب مختلفة. 

ألكن بينهما فروق» قبل التحدث عن الفروق نعرف النظرية الفقهية: 

|النظرية الفقهية: هي موضوع كي فقهي يندرج تحته موضوعات فقهية متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة 

أمثل (نظرية الملك» نظرية العقده نظرية الحقء نظرية البطلان) ۰ 
“متلا (نظرية العقد) تجد أنها تجمع أحكام العقود من الأبواب المختلفة» كل باب فيه عقد: (عقد البيع- عقد الإجارة- عقدا 


الفرق بين النظريات والقواعد الفقهية 


القاعدة الفقهية النظرية الفقهية 











أن القاعدة الفقهية تتضمن حكما في ذاتهاء والحكم 
ينتقل إلى الفروع الفقهية 

قاغدة (الأمور بمقاضدها) يتين أن الامو تتعلق 
بالمقاصدء (اليقين لا يزول بالشك) يتبين من خلال 
هاتين الكلمتين الحكم مباشرة لم أحتج إلى شي آخر 
الحكم يؤخذ من القاعدة الفقهية مباشرة 

القاعدة الفقهية أوسع من النظرية من حيث أن فروعها 
من أبواب لا يوجد بينها رابط 

ردان اعد اي بمقاصدها) في أحكام العبادات 
وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية. 

إذن (فروع القاعدة) من أبواب لا يوجد بينها رابط 


“كمه ممه ممه ممه م مهمه مهمه مه هه مه هه مه هه هه هه هه هه هه هه هه هه ا ا هه اه هه اه ا م م هه م هه ا م م هه م هه مه ممم قة 


بينما النظرية لا تتضمن ذلك 

بينما (نظرية الملك» نظرية العقد) ما تبين الحكم 
مباشر» وإنما احتاج إلى أن أقرأ النظرية بكاملها حقق 
أستخلص أحكامهاء وقد تكون النظرية في مثات 
لصفحات 

بينما لا يؤخذ الحكم من النظرية مباشرة 

بينما فروع النظرية لابد أن يكون بينها رابط 

نجد (نظرية العقد) الرابط أن كل الأبواب لابد أن 
يكون فيها عقد 

(نظرية البطلان) لابد أن يكون فيها بطلان 

(نظرية اطى) لأبد أن يكون فيها حق 





aaa aaa aKa‏ 0غ 











مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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و ., 


يزول بالشك) ثلاث كلمات تصل إلى مئات الصفحات 





أنتكلم بداية عن: أقسام القواعد من حيث الشمول. 

لاع ا ن کا ليث كل رزاق رورا اسداس حت سو ا ورا ل کے کیا وات د رجات 
أأولا: القواعد الكبرى في الفقه الإسلائي وهي خمس قواعد هي: 

٠‏ قاغدة الأموز بمقاضده) 

2 قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


م قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

4 المشقة تجلب الحيسير 

0 العادة حكمة 
هذه ثمثل القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي» وهي أشمل القواعد وأوسعها فروعاء وهي لا يخلو منها باب من أبواب الفقه 
أفتجد أن فروعها في جميع أبواب الفقه لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه من فرع من فروع هذه القواعد الكبرى. 2 ! 
أوسميت كبرى: لشموطا وعمومها وسعتهاء بحيث لا يخلو منها باب من أبواب الفقه. 

أثانيا:القواعد الكلية غير الكبرى: ٍ 
أهي كلية» فيها شمول» وفيها عموم؛ وفيها سعة» لكنها إذا قورنت بالقواعد الكبرى تكون أقل درجة منهاء وهي أضيق من أ 
۰ القواعد الكبرى» وهي تدخل أيضاً في كثير من أبواب الفقه» ولا تدخل في كل أبواب الفقه كالقواعد الكبرى» وفروعها كثيرة! 
| لكن لا تصل في كثرتها إلى درجة القسم الأول المتعلق بالقواعد الكبرى» هذا القسم (القواعد الكلية غير الكبرى) ييڪن! 
| جعله في قسمين: ۰ 
أ(القسم الأول): قسم القواعد غير الكبرى مندرج ضمن القواعد الكبرى 

(الأمور بمقاصدها) تحتها عدد من القواعد الكلية المندرجة. 

إو(قاعدة اليقين لا يزول بالشك) تحتها عدد من القواعد الكلية المندرجة. ۰ 
أوهكذا كل القواعد الكبرى تحتها قواعد تندرج تحتها تبين معناها وتفسر مدلوهاء لأن القاعدة الكبرى فيها شمول رر 
۰ واسع يحتاج إلى شيء من التفسير والتوضيح؛ جاءت هذه القواعد المندرجة تحتها لعبين ذلك الأمرء فإذاً هذا هو القسم الأول 
أمن القواعد الكلية غير الكبرى المندرج ضمن القواعد الكبرى» سواء كان مندرجا تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها) أو 
أ قاعدة (اليقين لايزول بالشك) أو اندرج شمن القواعد. المقيقية اللخرفه وسيكون بإذن الله لنا ضيب واقر سن و 
1 القواعدء لأننا سنتحدث عن ثلاث من القواعد الكبرى وهي (قاعدة الأمور بمقاصدهاء واليقين لا يزول بالشك» والمشقة! 
؛ تجلب العيسير) ومن خلال هذه القواعد سنتعرف على عدد من القواعد الكلية غير الكبرى التي تندرج ضمن هذه القواعد.؛ 
أمثلا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك تندرج تحتها عدد من القواعد منها: . 
ْ ١:قاعدة‏ الأصل في الأشياء الإباحة 


ا 





E n e ames e E 
؟:قاعدة الأصل بقاء ماكان على ما كان‎ ۰ 

1 ٣:قاعدة‏ الأصل براءة الذمة. 

ا الغاني: قواعد مستقلة : 
إبمعنى أنها لا تندرج ضمن قاعدة أخرى فهي مستقلة بنفسهاء كل قاعدة منها تعتبر قاعدة كلية غير كبرى لا علاقة ها 
؛ بغيرها من القواعده بل إنها تستقل بنفسها وأحكامها. ۰ 
أمن أمثلتها: (قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله» لا مساغ للاجتهاد في مورد 
ol‏ ئ 
أتجد أن كل قاعدة من هذه القواعد هي قاعدة كلية فيها عموم وشمول وفيها سعه لكنها لا تصل إلى سعة القواعد الكبرىء؛ 
سا مستقلة لا علاقة لما بقاعدة أخرىء بل عند دراستها وبحثها نبحثها استقلالاء وتجد أن فروعها مستقلة بهاء لا 
1 قة للها بقاعدة أخرىء لذلك كانت (قواعد كلية غير كبرى مستقلة). 1 
أكلية: أي فيها شمولء غير كيرى: أي ليست من الخمس» مستقلة: أي لا تندرج ضمن قاعدة أخرى تدخل تحتها هذا القسم! 
؛ الخاني. : 
إقسم ثالث: متعلق بتقسيم القواعد من حيث الشمول القواعد الصغرى أو ما يسى بالضوابط ٍ 
إونحن وضعنا فروقا بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية» وكل منهما هي تعتبر قواعدء إلا أنها في السعة بعضها أوسع من 
| فالضوابط هي أقل درجات القواعد من حيث السعة» ولذلك تجد أن فروعها تختص بباب محدد كما سبق بيانه» مثل (كل ميتة؛ 
سنإلا انيناع رانل نا ا ا کا ا م م ماب کات رايضا قررهها لست 
بكثرة فروع القواعد أو الأقسام التي قبلهاء فهذا هو أقل درجات القواعد من حيث الشمول ما يسسى بالضوابط أو القواعد. 
تين من هذا العقسيم أنها ثلاث أقسام: 





:6 قراغد كلية غي ركبرى رقسان) 

۳ قواعد صضغرق أوها يس بالضوابط: 

وهذا تقسيم القواعد من حيث الشمول ۰ 
أهناك عنص رآخر وهو تقسيم القواعد من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها ولا شك أن هذا التقسيم واضح من عرض! 
أفالقواعد الفقهية لا تخلو من أنها: قواعد متفق عليها بين المذاهب» وهذه تمثلها القواعد الخمس الكبرى» هذه القواعد 
إمتفق عليها بين جميع المذاهب في الفقه الإسلاي؛ وإن اختلف في بعض الفروع المندرجة» لكن أصل القاعدة معمول به في 
أ جميع المذاهب في الفقه» وأيضاً يدخل في هذا القسم كثير من القواعد الكلية في القسم العاني. ٍ 
القسم الأول: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الفقهية في الفقه الإسلاي» وتمثلها القواعد الكبرى وهي خمس قواعد: 
وتمشلها أيضاً كثير من القواعد الكلية في القسم الغافي» الذي سبق بيانه من حيث الشمول. ْ 


"قي و ووه عع همع مقع ع مع ع عع ع مه ع مقع و عع عه ع ممع مقع و عع ع عع ع مه عع قم ع عع م عه عع ممه ع عق ع ومع عي ع عم وفع و عع عه عع ممع مقع و مه جع عو ع هه مقع و عه عه عه أي ع عه وم هه جه ههه ممع عه وه ععة عا" 


مقرر القواعد الفقهيه (لسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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* 


|القسم الغاني: قواعد مختلف فيهاء وهذا يدخل تحته كثير من القواعد الكلية غير الكبرى وكذا الضوابط» فغالب ا 
: مختلف فيها ولكل مذهب ضوابطه التي تخصه. : 
أمثال هذه القواعد: (هل العيرة يضيغ العقود أو بمعانيهاة) وتجد أن هذه القاعدة ضيغت صياغة استفهامية يدل من خلال 
إ ذلك على أنها قاعدة اختلافية وليست قاعدة محل اتفاق العلماء. ٍْ 
أ(هل العبرة بصيغ العقود أوبمعانيها؟) فبعض العلماء يعتبر بالنسبة للعقود الصيغة واللفظة الوارد من المتكلم؛ والبعض يعتبرا 

لمق والقضة ۰ 
ل آل ور الل ن اكا الاك رهد أا من ضبن داعب و مرم الات ن اللا فالبعض | 
يجعل الأصل الإباحة؛ والبعض يجعل الأصل الحظر والتحريم؛ والبعض يجعل الأصل التوقف. 
:مصادر القاعدة الفقهية: : 
١‏ :القرآن الكريم: ومن أمفلة ذلك (قاعدة المشقة تجلب العيسي يدل عليها الآية: EEE ED‏ 
فهذه الآية دلت على هذه القاعدة لأن الله نفى الحرج في هذه الآية» مما يدل على أن أصل الشريعة مبني على التيسير 
| والتسهيل» وأنه إذا شق الأمر وخرج عن المعتاد فإن الله ييسر ووسهل على العبد الحكم بما يدخل تحت قدرته واستطاعته. ! 
الا رين مي ف اغرال تيون ٍ 
1 لقسم الأول): أن تكون القاعدة نفسها نص حديث نبويء مثاله حديث قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) هذه قاعدة من 
إ القواعد الكبرى وهي بنصها مروية عن الرسول 4. 

أأيضاً قاعدة (الخراج بالضمان) هذه قاعدة بنصها مروية عن المصطفى46. 

؛وأيضاً قاعدة (الحدود تدرأ بالشبهات) نص حديث نبوي. 

وقاعدة (الأعمال بالتيات) نص حديث نبوي. ٍ 
(القسم العافي) أن تحكون القاعدة مستنبطة من حديث نبويه وبالعالي لا يكون الحديث النبوي هو نصهاء وإتما استنبطت 
من حديث نبوي. ٍ 
مثاله قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) هذه القاعدة مأخوذة من قوله يك (إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل أخرج متها 
إشيء أولا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أويجد ريكا) فإذاً الرسول أرشد من وجد في بطنه شيء وشك في أمره هل!ٍ 
ب خرچ مء ار أشن أن لذ خرج من التجد ويبق عل.طهارته وهذا هو اليقين سدق يبد كذا وكذاء فلا ينقض! 
يقينه بواسطة الشك ولا ينقض اليقين إلا بيقين مثله وهو ما أخبر عنه الرسول بقوله: (حتى يسمع صوتا أويجد ريجا) لذلك! 
| اليقين ينقض بيقين مثله» لكن اليقين لا ينقض بالشك» هذه القاعدة استنبطت من هذا الحديث. : 
مفال آخر قاعدة (العادة عة فهي مستتبطة من قول اليسول لهند حينما شكت إليه تقتير زوجها عليها (خذي من ماله ما. 
يكفيك وولدك بالمعروف» المعروف هو موضع الشاهده وهو ما تعارف عليه الناس وهو المقدار الكافي» وهو ليس فيه حيف| 
أ ولا إفراط ولا تفريط» لا ظلم للزوجة ولا ظلم للزوج؛ فتكون الحفقة بهذه المثابة فتأخذ حقها بهذه الطريقة. 

:*: الإجماع: قد تكون القاعدة الفقهية من الإجماع. ٍ 
:مثاله (الاجتهاد لا ي ُنقض بمثله) هذه القاعدة أجمع عليها العلماءء وأن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ولم يعن له دليل أقوي. 
؛ من اجتهاده السابق فإنه يبقى على اجتهاده ولا ينقضه باجتهاد ماثل» وإنما النقض للاجتهاد باجتهاد أقوي منه. : 
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E n e ames e n 

1 القياس : 

مثاله قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) هنا تم قياس المعروف على المشروط فصار المصدر القياس» وقاعدة (العروف 

اجار ارط جه ها ت تباي العررف غل |السرو 

ه: قد يڪون المصدر كلام أحد الصحابة أو التابعين أوأحد الأئمة في القرون المفضلة 

:مثاله قول عمر: (مقاطع الحدود عند معاقد الشروط) هذه قاعدة فقهية. 

ع ل ا ا هن 

أوقول ابن عباس: ( لا إيلاء إلا بحلف). 

وقول شريح: (لا يقضى على غائب). 

وقول الشافعي: (لا ينسب إلى ساكت قول) وقوله: (إذا ضاق الأمر اتسع). 

أهذا مصدرمق مصار القواغد الققفية 

جموعة من الفروع الفقهية التي يجمعها رابط واحد يؤلف بينها. ٍ 

أحيانا يأتي العالم ويدرس الفروع الفقهية التي رويت عن إمام معين ثم يؤلف بينها ويستخرج منها رابط يؤلف ينها 

: ويجمعها ويصير هذا الرابط هو القاعدة الفقهية. : 

معال ع ر ا ر ا عا هة اف ع ددن ارح اة کر ا العلماء. 

ورأوا أن الجامع بينها بهذا الأسلوب» فربطوا بينها بهذه القاعدة» ووجدوا أنه يمسكن ربطها بأنه يغتفر في البقاء مالا غتفر 

أ في الابتداء» بمعنى 5 أبقى عل الحڪم اجرد اسيل من ان ا و بجكم جديد. : 

م افر ل أو ن بتک مسا ل جر هه أنه ا دافا ير ل يسا به لفق ل مجن ولق لوكت 

:كافريق كم أنبلنا ببق العقد بيدهدا :اذا لكو هذا بتادغل نف برسبابق؛ ٍ 

حجية القواعد الفقهية: ۰ 

إالقواعد المستندة إلى نصوص شرعية ينبفي أن لا يختلف في حجيتهاء ويمثلها (القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي) فهذه 

| القواعد يقل فيها النزاع» لأنها في حقيقتها تمثل أدلة شرعية» والأدلة الشرعية هي حجة. 

أإنما الخلاف في القواعد التي مصدرها الاجتهادء العلماء اختلفوا في هذه القضية على قولين: . 

أرالقول الأول): عدم الاحتجاج بالقواعد التي لا يعرف ا مستند معين محددء وإنما هي عبارة عن اجتهاد العلماء ونظرهم) 

أفي الفروع الفقهية التي وردت عن الأئمة في العصور المتقدمة» (هؤلاء يقولون إن القواعد ليست بحجة وبالتالي لا يڪن 

| الرجوع إليها في استنباط الأحكام). ٍ 

انتنداحؤلة:ق قوشم غل أن القراغد الققيية أغلبية ينع أله توج لا مستفنيات وليست كلية تشمل جميع فروعهاء! 

وبالتالي فإن الححكم قد يكون من مستثنياتها؛ وحكمه يخالفهاء وبالتالي كيف تطبق حكم القاعدة عليه مع أن حكمه! 

: يخالف حكم القاعدة. 

|إذن وجود مستثنيات في القاعدة يجعل حجيتها ضعيفة» وبالتاليي لا يممكن الرجوع إليها. 

ومن تاه أن كتا من القراع الق أن عصان الاستقراء واا راء ل يكن الستقراء كنا ما راتما 
استقراء مبني على غلبة الظن فبالتالي لا يمكن أن يرجع إلى القاعدة مادام أن استقراءها ليس تاماء بمعنى أنها لم 


"في و ووه مومع همع ع ع عه م عع ع عع مه مقع ع عع ع عه ع مأ مقع و هع ع مع ع مه وفع ع مه مع عع ع مع ع همه ع عع م ع عم ع اه وفع ع مع عع أله عع فيه ع عه « عع و ههه وفع ع موه عه عه مما ع ممه و هه ههه موه روف عو ععة ع" 


مقرر القواعد الفقهيه (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


؛جميع الفروع الداخلة تحتها بحيث يعرف فعلا أن هذه القاعدة جمعت جميع فروعها وهي تضبط هذه الفروع وتڪون: 
؛ ضابطة لما بحيث لا يستثنى منها شيء. 5 
إإذن مادام أن الاستقراء ناقص إذن لا يممكن أن أستند إلى قاعدة انبنت على استقراء ناقص. . 
أومن مستنداتهم أن القاعدة الفقهية هي مستنبطة من الفروع الفقهيةء فكيف أجعلها حجة على الفروع الفقهية وهي: 
لمعته . 





الأبميص أو يكت ل نان E E NE Ea Ga E‏ 
على الفروع. 1 
إ(القول العافي): الذي رأى أن هذه القواعد حجة ويمكن أن يستند إليها ويمسكن أن تجعل دليلا يستند إليه ويُرجع إليه في 
؛ استنباط وتلمس الأحكام الفقهية للمسائل الجديدة» فهؤلاء بنوا قولهم على أن القواعد في أصلها كى» ولا يستثنى منها شيى؛ 
ا وجد فرع من فروعها فالأصل أن حكم القاعدة يشمل هذا الفرع» لأن القاعدة كلية» وما وجد وما 0 
أمستئنيات هذا في حقیقته لیس مستشنی من القاعدة لماذا؟ لأن کل قاعدة ها ضوابط وها شروط وها موانم» فإذا تحُققَ من! 
إ شروط القاعدة وضوابطها لن نجد لما استثناء» أما إذا أخذت القاعدة بدون شروطها وضوابطها فيوجد الاستثناء بهذا 
إ السبب أنك لم تحقق شروطهاء أنك لم تزل الموانع عنهاء فبالتالي وجد الاستثناء» أما إذا أخذت القاعدة بشروطها فتكون؛ 
القاعدة كلية وبالتالي لا يخرج شيء من فروعهاء ومن ثم إذا عُرف أن الفرع من هذه القاعدة استطعنا أن نحتج بالقاعدة؛ 
عليه لأن القاعدة في الأصل كلية ولا يستثنى منها شيء. ٍ 
ذا هم نوا قوطم وا حتجوا غل هنذا القول عل الاتتعجابع بالقؤاعدا الى :هي من نهدا الاب بآن القواعد فق أصلها كلية: 
وأفدكا EGR eS e‏ القاعدة لأن القاعدة ها شروط وضوابط إذا أخذ بها واعتيرت: 
أ واعتد بها لا نجد لهذه القاعدة مستثنيات» وأجابوا عما ذكره أولعك من الأدلة فقالوا (إن قولكم أن القواعد أغلبية) في 
ولوف ا ا ن ات افده ي ا و و لرا ن را 
| وضوابطهاء ولو نظرنا إلى شروط القاعدة وضوابطها لم تجد لا استثناء وبالعالي تكون القواعد كلية والفرع الذي فيه 
معنى القاعدة ولا يوجد له ما يخرمه من القاعدة من فقد شرط أو وجود مانع سيلحق بها لا إشكال في ذلك» وبالتالي يشمله 
ا [ 
إوأما ما قيل (إن القواعد كان مصدرها الاستقراء الناقص) فهذا لاشك لا يضر ولا يمنع من إطلاق وصف الكلية على القواعدٍ 
؛ لأن جل العلوم مبني على الاستقراء الذي يولد غلبة الظن؛ والاستقراء الكل التام الشامل صعب المنال» وبالتالي لا يمحكن أن 
مدل E‏ عبد لك ا عل عم حصو حا زف لزه قرا ٍ 
أأما ما قيل (إن القواعد ثمرة للفروع) فلا تجمعل حجة على الفروع التي هي ثمرة منهاء فهذا يعني القاعدة لا تحكون حجة! 
على الفروع التي أثمرتها وإنما حجة على الفروع الجديدة» فنحن نحتج بها على فروع جديدة أما الفروع التي استنبطت منها؛ 
الفاغ فاده لا عر عينة عليها: : 
إهذااما يقال في حجية القواعد الفقهية» القواعد وضعت وجُمعت وبُينت ووؤضحت لتكون: 

:مرجع في حفظ الفروع الفقهية. 

؟:تتلمس منها الأحكام الفقهية للقضايا المستجدة 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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* ., 


ولعل الراجح أن القاعدة الفقهية حجة لكن بشرط عدم وجود دليل في الفرع المرادٍ البحث في حكمه فإذا لم يوجد الدليل! 
؛ وبحثنا وتقصيناء والبحث والتقصي إنما يحكون من أهل لهذا البحثء من مجتهد عارف بالأدلة ومواطنها ومواضعهاء وبالتالي؛ 
إ إذا جحث ولم جد دليلا يخص هذا الفرع ووجد له قاعدة تناسبه لا شك أن إلحاقه بهذه القاعدة أولى وأحرى من أن مڪ 
إ بناء على ما في نفسه وهواه لأن هذا فيه سلامة وفيه اتباع لقاعدة مذكورة عن السلف وها مستنداتهاء فا لحم بها أولى: 
من الحكم المطلق الذي لا يستند إلى شيء معين» هذا ما يتعلق بحجية القواعد الفقهية. 1 





أأهمية القواعد الفقهية وفوائدها ٍ 
أللقواعد الفقهية فوائد جمة تتحقق من خلال تعلم هذه القواعد وحفظها وممارستها وتطبيقهاه لعل من أهم هذه الفوائد ما 
أأولا: القواعد الفقهية تجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتعددة والمتنائرة تحت أصل واحد 1 
ذا القاعدة الفقهية تجمع الأحكام الفقهية المتعددة الكثيرة تحت قاعدة وأصل واحد فتجد إن (قاعدة اليقين لا يزو ل 
بالشك) تجمع الفروع التي فيها يقين وشك. ۰ 
إ(قاعدة الأمور بمقاصدها) تجمع الفروع التي فيها إعمال للمقصد. 

أ(قاعدة لاضرر ولا ضرار) تجمع الفروع التي فيها دفع للضرر. : 
؛وهكذا كل القواعد تجد أنها تضبط عددا كثيرا من الفروع الفقهية»؛ لو أردنا أن نتناولها من كتب الفقه لأخذنا في دراستها؛ 
ٍ وقتا كثيراء بينما هذه القاعدة بلفظ موجز توصلنا إلى أحكام هذه الفروع في وقت مختصر, هذا أحد أوجه أهمية القواعدا 
اا أن حفط القراعد سين إدراك أحكم الفروع وفظها بطري مسر : 
أفبدل أن تحفظ فروع مشتته في كتب الفقهه تحفظ هذه القاعدة التي تلم بهذه الفروع وتجمع شتاتهاء وبالتالي بحفظ القاعدة؛ 
إيسهل حفظ هذه الفروع؛ من هذا الباب قال القرافي: "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات: 
| لاندراجها في الكليات". ٍ 
:(الجزئيات): هي ما يتعلق بالفروع الفقهية 

أ(الكليات): هي ما يتعلق بالقواعد الفقهية ۰ 
e‏ ابن رجب عن القواعد: "أنها تنظم له منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد» وتقرب عليه كل یاعد 
؛ فالفروع لو أردنا أخذها من كتب الفقه لعباعدت عليناء وكتب الفقه بعضها في مجلدات كثيرة تصل إلى العشرات» فكيف: 
إ أصل إلى محتواها؟ وكيف أحفظ ما فيها وأتوصل إليه بطريق سهل وميسر؟ إنما يكون من خلال القواعد الفقهية هذا وجه 
: قويم من أوجه الأهمية» وهو لاشك يحث على تعلم القواعد. ٍ 
أثالها: أن الإلمام بها وفهمها يعحوّن الملّكة الفقهية لدى الدارس ٍ 
إبفهم القواعد ومعرفة مدلوها والعمرس عليها يتكون لدى الدارس هما مَلَكة فقهيه من خلالها يستطيع أن يتلمس الأحكام؛ 
أ ويستطيع أن يصل إليها بطريق سهل ميسرء وتتكون لديه هذه الملكة التي من خلالها يصل إلى أحكام الحوازل الجديدة؛ 
؛ وأيضاً يستطيع أن يتبين ويستوضح ويحفظ الأحكام للفروع الفقهية السابقة والتي بت فيها العلماء. ٍ 
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۰ رابعا: أن دراستها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة‎ 
ا الإسلامية ها مقاصد ومغازي تحققها في الفرد وفي المجتمع» وهذه القواعد تعطي مدلولا وتقريبا هذه المقاصدء فمن‎ 
عرف ران اليقين لا يزول بالشك) يعرف أن من مقاصد الشريعة أنها لا تقيم للشك في مقابل اليقين ميزانء ومن عرف (أنه‎ 
أمن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار) يعرف أن الشريعة جاءت بدفع الأضرار ورفعها بعد وقوعها بالطرق التي يڪن‎ 
إ رفعها من خلالحاء ومن عرف (أن من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير) يعرف أن من مقاصد الشريعة أنها لا تريد؛‎ 
المشقة الخارجة عن المعتاد وأنها سهلة وميسرة» وأن اللّه رفع الحرج فيها عن عباده فبالتالي القواعد الفقهية بحجكم أنها؛‎ 1 
: تجمع فروع متعددة وكثيرة من خلالها نعرف مقاصد الشريعة بشكل ميسر.‎ 
1 خامسا: أن دراستها تطلع غير المتخصصين في علوم الشريعة على الفقه بأيسر طريق‎ 
ا ی ی اه في الفقهء ويحتاجون إلى‎ E 
إطلاع على أحكام الفقه قي بعض الأمورء هذه القواعد تقرب لم مثل هذه الأشياء» فبدل أن يقرؤوا في كتب الفقه الواسعةا‎ 
؛ التي قد لا يصلون من خلاها إلى نتيجة بحكم عدم التخصص وعدم معرفة مواطن المسائل التي يريدون أن يبحثون عنهاء؛‎ 
. امو كلتل هذ فراع شيط اليافل الى يرقدون الرصرل: ل حك‎ 
ٍ ؛سادسا: أن الإلمام بهذه القواعد يساعد عل المقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة‎ 
5 ا القواعد في غالبها لا تختص بمذهب معينء وكثيرا ما تبين القاعدة وجه الاتفاق بين المذاهب ووجه الاختلاف»‎ 
خلال ذلك نستطيع أن نقارن بين هذه المذاهب من خلال هذه القواعدء فأنت تعرف من خلالا هل هذه القاعدة متفقأ‎ ۰ 
إ فيها بين المذاهب وحَحَوْ فيها منحى واحد؟ أم أنها فيها خلاف وبالتالي الخلاف فيها سيورث خلافا في الفروع الفقهيةء فتصل:‎ 
ش من خلال ذلك إلى مقارنة بين المذاهب من خلال الخلاف في القاعدة وأيضاً إلى معرفة سبب من أسياب اخعلاف الفقهاء::‎ 
1 إفإن من أسباب اختلافهم: اختلافهم في الفروع؛ واختلافهم في القاعدة التي بنيت عليها الفروع.‎ 
: استايعاة أنها تطلغ غير المتخصصية ف علوم الشريعة عل .مد تقمول القترينة وسسذق شمو الننقه الإسلذقي للأحكام القند‎ 








ا فرعب هدر اک راه لي فيه قضوره وان ن ماك تورف بان دول الین ورن ف رال فالشريعةا 
كاملة مكملة كما أخبر عنها عز وجلء والفقه الإسلاي وهذه القواعد تبين ذلك» لكن أحيانا يقصر الفهم ولا يڪون 
؛ الفهم بشكل واسع؛ ومن ثم يتكون القصور من هذه الناحية» وإلا فالقواعد والأدلة الشرعية قد أوفت أحكام ما كان وما 
أسيكون حتى قيام الساعة؛ فبالاطلاع على مثل هذه القواعد بحجكم شموطا وعمومها وعدم اختصاصها بمسائل محددة» بل؛ 
أهي شاملة لما كان موجوداء ولا سيستجد إذاً يعرف المطلع من غير المختصين على أن الشريعة كاملة شاملة وأنها مستوعبة؛ 
أالمجميع ما يكن أن يحدث بحكم مرونة قواعدها وشموطا وعدم اقتصارها على أشياء محددة وعلى أمور وقعت فقطء وإنما؛ 
کی اما رر رتت رطقت عا وأيضاً مروقها قايلة لنظريقها عل مسافل جديدة أخرى ل کن ترج ردن قل 
هذه بعض الشمرات للقواعد الفقهية» ولعل أول هذه الهمرات وأسّها التي من أجلها ألف في القواعد الفقهية: . 
# قضية تقريب الفروع الفقهية ومحاولة حصرها وحفظها وتقريبها للأذهان. 

# أيضاً سبق وأن قلنا في مسألة حجية القواعد الفقهية أن هناك من العلماء من يحتج بها. . 
# هي طريق للوصول إلى الأحكام والتوازل الجديدة» وإن كانت المسألة حل خلاف» لكن أيضاً نمكن أن تجعل هذه من 
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مقرر القواعد الفقهيه (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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أثمرات وفوائد القواعد الفقهية أنها يتوصل من خلاطا إلى أحكام النوازل الجديدة على القول بحجيتها وبشرطه السابق إن 
ذلك لا يحون إلا للمجتهد المطلع على أدلة الشارع والمتمرس فيهاء الذي يستطيع أن يعرف هذه القواعد ويعرف جال 
e‏ » وأيضاً ما يستئنى ويشذ عنها. 

إمراحل ذشأًة القواعد الفقهية وأيضاًأهم المؤلغات فيها ۰ 
القواعد الفقهية لم توجد دفعة واحدة ولم تحصل في أرض الراقع بين عشية وضحاهاء بينما تدرجت ومرت عبر عدد من 
أ المراحل لعلنا نميز أربع مراحل مرت بها القواعد الفقهية قبل أن توجد مؤلفات محددة وتصلنا كتب في هذا الفن: 

أ(المرحلة الأولى): مرحلة البذرة 

إوجود هذه القواعد لكن مفرقة مبثوثة ولا تسمى في هذه المرحلة (قواعد» لم يكن استخدامها في هذه الرحلة على أنه 
إ قواعد وإنما كانت تستخدم على أنها أدلة لمسائل وأمور معينة وردت فيها هذه القواعده وهذه المرحلة كانت موجودة في عهدا 
الرسول وعهد صحابته وكبار التابعين» ومما يدل على ذلك ما سبق في مصادر القواعد الفقهية» فمن مصادرها أنها تؤخذ من 
ار ن ا وكبار السلف الصالح» فهذه القواعد كانت موجودة في ذلك الوقت ولکنها لم تڪن قستخدم على 
؛أنها قواعد» وإنما تستخدم على أنها أدلة لبعض المسائل التي ترد فيهاء وكان ينظر إليها نظرة التقعيد» إذاً هذه المرحلة كانت 
1 موجودة في عهد الرسول وصحابته رضوان الله عليهم؛ وقد سبق في مصادر القواعد الفقهية بيان أن مصدرها قد يڪون من 
اس کان (لا ضرر ولا ضرار» (الخراج بالضمان) أو كما ورد عن الصحابة كعمر وعلي وابن عباس رضي لع 
بعض التابعين كشريح وغيره. 

(المرحلة الغانية): مرحلة التفكير في القواعد والتخريج عليها : 
أهذه المرحلة تتميز عن الأولى أنها مرحلة ينظر على أنها قاعدة لكنها لم تكن محصورة ولم يحكن أيضاً يؤلف فيهاء فالمرحلة| 
قط بتر لا اليف :ولا ينظر عل أنها قراهد .وإننا ينظر إلبها كأدلة سال تة والرييلة الفادية: نظ العا 
: كقاعدة ولكن بدون حصر وبدون وجود مؤلفات لهذا الفن. ب 
أوهذه المرحلة بدأت ف القرن الان المجري» حيث كان هنالك عدد من القواعد يتداوها yT‏ 
علي بن حمزة النحوي المشهور المتوق سنه ۸١‏ مع محمد بن حسن الشيماني تلميذ أبو حنيفة المتوق سنه 8ه حيث قال 
؛ الكسائي: الال عن مسألة في الفقه إلا وأجبت عنها من قواعد النحو" وهذا يدل على أنهم بدؤوا ينظرون إلى هذه 
؛ القواعد على أنها قواعد ويستخدمونهاء فقال محمد: "ما تقول في من سها في سجود السهو هل يسجد؟" قال: لاء قال: مذ 
| قال: :"لأن المصغر لا يصغر" نحن نريد من هذا أنه هنا استخدم القاعدة وخرّج منها حڪم فقهي. ٍ 
إوإن كانت القاعدة نحوية وخرج عليها الكسائي حكما فقهيا جمع بينهماء لأن الآن المصل إذا هى أتيح له أن يسجد للسهوا 
: ليجبر صلاته» لكن المشكلة إذا سها في سهوه بو حعرويي E‏ 
حف كنا أن العيعر ف اللفة العريية ل يصع ا عفرت اا م راخ ليدن هناك حال لل تعدا ر E‏ 
أ فالتصغير لمرة واحدة» والمصغر لا يصغر مرة أخرىء فإذا صغرت (كتاب) أصبحت (كتيّب) وهذه الكلمة لا قستطيع أن 
: تصغرها مرة أخرى زيادة على ذلك. ش 
كلف من سود الو ج جد الحرف أن مرل ر مو ولاق دا ر ا ا 
(حڪم فقهي من قاعدة نحوية) وهذا لا يطردء والمراد هنا والذي نريد أن نصل إليه هو أنه (ربط الحكم الفقهي بالقاعدة»؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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: RE E NEN a EN a aR EEE 
اوا يدل على ذلك أيضاً أنه ورد في كتب الفقه الموجودة في هذا العصر وفي هذا الوقت قواعد متعددة» من ذلك أن الإمام‎ 
مالك رحمه الله جاء عنه في المدونة قوله: "كل ما لا يفسد الفوب فلا يفسد الماء" الذي لا ينجس الفوب لا ينجس الما و‎ 
1 قاعدة ركل) شاملة عامة.‎ 
وورد عن الشاقي في كقابه الأم: 'التوافل أتباع للفرائض لا لحا حك سوق حك الفراقض" هذه قاعدة أعطاك قاعدة في‎ 
: أعموم النوافل وأن أحكامها من حيث طريقتها وفعلها كالفرائض.‎ 
كنا ورد عن الشافعي في الأم: "ولا يستنجى بروثة للخبر فإنها من الأنجاس لأنها رجيع" ثم قال: "وكذلك كل رجيع نجس" هذه‎ 
إ قاعدة ما يدل على أن العلماء في هذا الزمن عرفوا القواعد إلا أنهم بثوها في كتبهم ولم يحصروهاء وإنما هي موجودة من‎ 
1 أ خلال كتب الفقه ومن خلال كلامهم العام؛ دون حصر وجمع لها.‎ 
مما يدل على وجودها أن السيوطي نقل أن الإمام الشافعي هو الذي تقلت عنه قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) وقاعدة!‎ 
ماف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)» هذه المرحلة الثانية وبيان وجود هذه القواعد في هذه المرحلة وأن ا‎ 
ٍ استعملوها لڪن من دون حصر.‎ 
:(المرحلة الفالعة): عاولة حصر القواعد الفقهية‎ 
کی ین درن ری رات ر کی د ااا ر کر الیک اا الم الاين دين عا الا‎ 
إوراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 1 قاعدة» هنا فيه محاولة حصر للقواعده إذاً هنا جاء دور الحصر وححاولة جمع:‎ 
: القواعد» ورد الفروع الفقهية إلى مجموع هذه القواعد.‎ : 
أأول من قام بها وحاوطا: أبو طاهر الدباس (من علماء الحنفية)» لم تعرف له سنة وفاةء لڪن قيل انه من أقران أبي الحسن؛‎ 
الكرخي المتوفى سنة ٠ه فهو في حدود القرن الغالث في بداية القرن الرابع» فهذا العالم حاول أن يحصر قواعد الفقه عندا‎ 1 
الحنفية» وحاول أن يرد فقه أبي حنيفة إلى هذه القواعد السبعة عشرء إذن هذه المرحلة الغالشة وهي محاولة حصر القواعد؛‎ 
ٍ الفقهية لكن حصر ذهني دون وجود مؤلف واقعي هذه القواعد.‎ ْ 
ٍ (المرحلة الرابعة): مرحلة العدوين وإثبات هذه القواعد في كتاب واقعي وصل إلينا‎ 
من دون القواعد الفقهية (أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي) المتوق سنة +81ه وهذا هو أول مؤلّف ألف ف‎ 0 
1 أعلم القواعد الفقهية وهو كتابه (أصول الكرخي).‎ 
أإذن (أصول الكرخي) أول كتاب وصل إلينا في علم القواعد الفقهية» ففي هذا الوقت وصلنا مؤلف في علم القواعد الفقهية؛‎ 
أذُكر فيه جملة من القواعد الفقهية منها (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) (الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد‎ 
1 ؛ والصلاح حت يظهر غيره).‎ 
أثم جاء بعده محمد بن حارث بن أسد القشني المتوفى سنة ؟7*ه وألف في قواعد المالكية في كتابه (أصول الفتيا) هذه المرحلة؛‎ 
: ؛ الرابعة للقواعد الفقهية وفيها بدأ التدوين في علم القواعد الفقهية.‎ 
مما تقدم تبين لما أن القواعد الفقهية مرت في أربع مراحل وهي:‎ 

:١:‏ مرحلة البذرة» ؟: مرحلة وجود قواعد دون حصرء ": مرحلة حصرء ؛: مرحلة التدوين. 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


أأهم المؤلفات فيها على حسب المذاهب الفقهية: 

المذهب| . 

: (أصول الكرخي أول ما وصل إلينا في علم القواعد الفقهية.‎ ١ 
8 (تأسيس النظر) لعبيد اللّه بن عمر الدبوسي الحنقي المتوف سنة ١ه وذكر فيه عددا من القواعد والأصول التي يرجع‎ ¢ 
ٍ ؛ الخلاف بين الائمة المجتهدين.‎ 
(الأشباه والنظائر) لزين العابدين إبراهيم بن لجيم المتوفى سنة ©97ه والمؤلف استقى كتابه معظمه من كتاب (الأشباء؛‎ :* 
ٍ والنظائ) للسيوطي إلا أنه خرّج فروعه من كتب الحنفية.‎ | 
(مجامع الحقائق) وهو كتاب في الأصول لكن المؤلف ختمه بعدد 156 قاعدة فقهية مرتبة على حسب حروف المعجم.‎ 4 

إه: (مجلة الأحكام العدلية وشروحها) هي مؤلفة في علم القواعد الفقهية. 

: (الفوائد البهية في القواعد الفقهية) لمحمود أفندي مفتي دمشق» وقد رتب هذا الكتاب حسب الأبواب الفقهية. 

ألعل أبرز هذه المؤلفات (كتاب الأشباه والنظائر) 

أالمذهب المالى: ب 
:١‏ لأصول الفتيا) هو الكتاب الغاني من حيث التاريخ الزمني في التأليف والعدوين لعلم القواعد الفقهية» ومؤلفه هو محمد 
أبن حارث بن أسد القشني وهو ثاني مؤلف بعد (أصول الكرخي). ٍ 
¢ (أنوار البروق في أنواع الفروق) للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 186ه وإن كان الكتاب ل 
؛ خاصا بالقواعد الفقهية إلا أن المؤلف ذكر جملة من القواعد الفقهية التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم» وهذا: 
؛ الكتاب اهتم فيه علماء المالكية ووضعوا عليه ترتيبات منها: 1 
1 التصحيحات التي قام بها ابن الشاط رحمه الله في كتابه (إدرار الشروق على أنواع الفروق) تتبع القرافي في كتابه الفروق! 
؛ وصحح بعض الأمورء ولذلك قال ابن البكتي عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. ٍ 
1 (ترتيب فروق القرافي) لمحمد بن إبراهيم البقوري من علماء المالكية» رتب فروق القرافي في كتاب سماه (ترتيب قروق 
| القرافي) لأن فروق القرافي أصله مشتتء فالبقوري جاء ورتبه حتى يسهل تناول ما فيه من مادة علمية. ٍ 
أ*(تهذيب الفروق والقر اعد السفية ف امراب الفقهية) لمحمد بن حسين المالكي المتوفى سنة 71717 ه كتاب هذب فيه ت 
القرائي. ۰ 
1 (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) لأحمد بن يجي الوذنشريسي. 

أالمذهب الشافعى: 

1 (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) وما يسمى (بالقواعد الصغرى) للعز بن عبد السلام . 

¢ (الأشباه والنظائر) لمحمد بن عمر بن الوكيل. 5 
إ: (الأشباء والنظائ لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» وهو من الكثب المهمة والمرتبة ترتيب علي 
|: (المنثور في القواعد) لمحمد بن بهادر الشافعي الزركشي ورتبه على حروف المعجم. 

أ (الأشباه والنظائر) للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


ععم م ممه ممم م مهمه م ممه ههه همهم مه ممم ههه مه م م م هه همهم هه ممم ههه مه م م ممه همه هم م م م ممم ههه م م ممم هه م مه م م مه مه ماه اه مه مه هم ههه م اه م م م هه اه هاه م هم اه م مه هم هه م م م امه ههه ماه هم م م م همه م مم م م م مه ممم مه م مه ههه اي هه ا م م رس 
* ., 





0 (القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية) وإن كان الكتاب ليس خاصا بعلم القواعد ولكن المؤلف أدرج عددا من 
؛ القواعد ورتبها على أبواب الفقه. ٍ 
إ: ومن كتبهم وأهم الكتب لدى الحنابلة (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لابن رجب عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوف: 


: سنة ۷۹9 ه. 


إ۴: (مغتى ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام) ليوسف عبد الحادي المقدسي الحنيل» في خاتمته بعض القواعدا 
إ الفقهية وذكر المؤلف فيه ۷١‏ قاعدة. ٍ 
ء: (القواعد الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة) للسعدي» هذه أهم كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبل. 





57 هج العلماء التي ساروا عليها في التأليف في القواعد الفقهية: 

٠‏ منهج العلماء باعتبار ترتيب القواعد الفقهية. 

إ؟ منهج العلماء باعتبار مضمون ما في القواعد الفقهية. 

۳ منهج العلماء باعتبار عدد القواعد التي ذكروها ف هذه الكتب. 

/١‏ منهج العلماء باعتبار الترتيب: ب 
اال يبوروا عل ع وان دي ااه ا را ت ا ف کت وار عد 
المناهج ومنها: ٍ 
١‏ / الترتيب الحجائي: بحيث يرتب القواعد الفقهية في كتابه ترتيبا هجائياء بحيث ينظر إلى القاعدة إذا كانت تبدأ جرف: 
| الألف يضعها في الأول» ثم التي برف الباء يضعها بعد ذلك» وهكذا إلى نهاية الحروف الحجائية. . 
أ* من أشهر الكتب في ذلك: 

اكات المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي. 

أ؟/ كتاب ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي لمحمد بن سليمان الشهير بناظر زادة من علماء الحنفية في القرن الحادي عشر. 
|٣١‏ خاتمة کتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادي الحنفي. 

إ٤‏ / ومن الكتب الحديثة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للدكتور محمد صدق البورنو. 

أس: لماذا سار بعض العلماء على هذا المنهج؟ 
أج: حتى لا يكرر القاعدة بتكرار الأبواب الفقهية» وحتى لا يذكرها في باب واحد ويهملها في الأبواب الأخرى» لأنه عندما 
أيضعها تحت حرفها الحجائي المناسب لها سيذكرها مرة واحدة ويدرج تحتها ما يختص بها من فروع فقهية من أي باب فقعيء؛ 
وتات سل هن التكزان فلو اله رفت كل الأبزات القعهية فالقاعده الى شما وأيواب تعد إن کررها ق کباب آنا 
اسك ااب اجان م لاع د فا ق دك ودر عا رعا من آي اب انسر ات رتا 
ويناب الصلاة أو الركاة أو غيرهاء فهو هنا لا يكررها لأنه ليس جحاجة للتكرارء ولو أنه ألف عل الأبواب الفقهية كا 
امن ENES NOEs E‏ 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


ممعم ممه ممم م مهمه م ممه همه هيم مه ممم ههه مه ممم هه همه هه مه ممه ههه هه م م ممه ههه مه م م همه ههه مه ممم هه م مه م م مه هه مه اه مه مه هم ههه اه مم م هه اه هاه م م اه ممه م هاه م م م امه ههه مه م م م م همهم هه هم م م مهم مهم مه م مه ههه ا ا هه ا م م رس 
* ., 


أ؟/ الترتيب الموضوعي: وذلك من ناحية سعة القاعدة وشموهاء فيبداً بالقواعد الشاملة الكبرى ثم التي أقل منها شمولاء ثا 
| الأقل» حسب ما عرفنا من تقسيم القواعد من حيث الشمول؛ فهي ليست على جانب واحد وإنما تقسم على ثلاثة أقسام: 
أ أ- كلية كبرى ب- كلية غير كبرى ج- قواعد صغرى : 
:والؤلفون كل المنهج الموضوي مناروا عل هذا التقسيم النبابى بأن دقرا در 
؛ القواعد الصغرىء فيبدؤون بالقاعدة الشمولية أي الكلية الكبرى ثم الأقل منها شمولا أي الغير كبرى ثم بعد ذلك القواعد: 
أ*المؤلغات على هذا ال منهج : 

أ1/ كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافي. 

؟/ كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي الشافعي. 

/ کتاب القواعد لتقي الدين الحسني الشافعي. 

إ٤‏ / كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي. 

أ0/ كتاب الأشباه والنظائر لابن جيم الحنفي. 

|١‏ الترتيب الفةهي: ب 
أن يرتب المؤلف القواعد الفقهية على حسب أبواب الفقه؛ فيبدأ بباب الطهارة ثم باب الصلاة ثم الركاة وهكذا حسب مأ 
؛ يتعلق بالترتيب الفقعي المعروف» فيبدؤون بباب الطهارة ويذكرون ما يتعلق به من قواعد فقهية» ثم باب الصلاة وهكذاا 
إ حسب الترتيب المعروف للأبواب الفقهية» وفي هذا الترتيب يحصل فيه أحد المحظورين السابقين: إما أن يكرر المؤلف؛ 
القاعدة في كل باب فقعي لها علاقة به ولا شك أن التكرار فيه محظوره أو أن يذكرها في باب واحد ويتركها في الأبواب! 
إ الأخرى» وهذا محظور لأن فيه إخلال» ولذلك من سلك هذا المسلك لا بد أن يقع في أحد المحظورين إما التكرار أو 
: الإخلال؛ لكنه مسلك متبع وقد سار عليه بعض المؤلفين: 

؛١-كتاب‏ ترتيب الفروق واختصارها للبقوري المالي. 

کات القواعد النورانية لابن تيمية. 

ش ۴- كتاب القواعد للمقري المالي. 

کاب اذهب ق ضط قرا الوب لعظوم المالكي. 

O O 

هع الم أو انريم بن هجن أو أ كار هن الاح الا ان شلا ممع بين من ازتيب امجن ولج التي 





من المؤلفات على هذا المنهج: 
د - مجلة الأحكام الشرعية لأحمد بن عبد اللّه القاري» حيث أورد أولا قواعد ابن رجب عجردة لا ترتيب طاء ثم رقب القواعدٍ 


يي اراب اا : 
م كتاب المدخل الفقهي العام لمصطفى بن أحمد الزرقاء أورة فيه المؤلف القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية ورتا 


في و ووه عه همع مقع ع مع ع عه ع مه مقع ع عع عه ع مأ مقع و عع عع مه وفع ع هع مع عع ع مه ع عم ع ع مع مع عع ع مه ع مقع ع مع مع همع أن عه فيه و عه د عه مه عم عع موه عه عه ممه ممه وم هه عه موه دوف وو عع ع" 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


: بحسب موضوعها إلى قواعد أساسية وأخرى فرعية» ثم رتبها بالنظرإلى شمولية القاعدة» ثم بعد ذلك أورد إحدى وثلاثون 
إ قاعدة مرتبة على حسب حروف المجاء» فهو بذلك جمع بين المنهج الموضوعي والمنهج المجائي. ٍ 
0 منهج سرد القواعد بدون ترتيب محدد ومعين: وإنما تعطى القاعدة رقما قسلسليا من »٣ > ١(‏ إلخ) إلى نهاية القواعد: 
؛ التي يسردها صاحب هذا الكتاب» فهو فقط يعطيها رقما تسلسليا بدون ترتيب. : 
الكتب المؤلفة في هذا المنهج : 

-١‏ أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي والمعروف اختصارا بالفروق. 

٠-كتاب‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي. 

:- كتاب إيضاح المسالك لقواعد الإمام مالك. 

1 ؛- وخاتمة كتاب مغني ذوي الإفهام لايق عبد الطادئ الحنبلي. 

أه- كتاب القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية وشروحها أيضاً سردت بهذه الطريقة. 1 
7 وبعض المؤلفين يذكرون كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب على أنه أيضاً من هذا المنهج الذي قام مؤلفها 
ا سرد القواعد من بدايتها إلى نهايتها بدون ترتيب محدد وإنما يعطيها رقماء إلا أن المتمعن في هذا الكتاب يجد أن المؤلف؛ 
ا ضرع بترتيبه إلا أنه ينحو في ترتيبه منحى الترتيب الفقهي» ولذلك لما تقرأ كتاب ابن زحي که ات تل بن 
قواعده كما تتنقل في أبواب الفقهه فتجد أنك تقرأ في قواعد الطهارة» ثم تنتقل إلى قواعد تتعلق بالعبادات» ثم تنتقل إلى؛ 
قراغ تیان باتاملات م إل اعد فان یات رن چب کا أعرا ل برخ بنا ارتب رن يضم باب 
؛ الفقه في كتابه» إنما جاءت قواعده مرقمة بالأرقام فتصور البعض بأن الكتاب لم يرتب بترتيب معين» إلا أن المؤلف في: 
١‏ تسيكرات سيلك الترقني ق ٍ 
أوهكذا انتهى تأليفهم باعتبار الترتيب وهو كما قلنا كانت خمسة طرق. 

؟:: منهج العلماء في التأليف باعتبار المضمون بما في القواعد الفقهية: وقد تعددت مناهجهم فيه أيضاً كما يل: 

:١١‏ إيراد القواعد الفقهية مع إيراد المسائل والقواعد الأصولية فيدجون الاثنين سويا. 

أومن الكتب: 

5 كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي. 

ْ ؟- كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاثي الشافعي. 

+ كتاب القواعد لتقي الدين الحسني الشافعي. 

أوهذه مؤلفوها لم يمحضوها للقواعد الفقهية فقطء وإنما أضافوا معها قواعد أصولية. ٍ 
أ؟: إيراد القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية جزئية أو موضوعات عقائدية: فيدرج قواعد فقهية ويدرج معها أحكام؛ 
فقهيةء وأيضاً أحكام عقائدية» فهنا العلماء لم يمحضوها فقط للقواعد الفقهية» بل أدخلوا معها مسائل في العقيدة ومسائل! 
أفي الفقه نفسه. ٍ 
أمن الكتب: : 
د كتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي» فقد أورد مع القواعد الفقهية أحكاما فقهية متعلقة بأحكام؛ 
1. الفسخ وأحكام النية وجلسات الصلاة وأحكام الدين وغير ذلك من الأمور التي ذكرها وههي ليست من القواعد الفقهية وإنما: 


ê"‏ موه م و م مه عه مه عم مع وه م عه عه ممه ممم موه م عه مم م ممع وه م عه اه م موه مه همه ع لعي مو مم عه وه م عم عه ممه ممه وم هه عه ممه فو عم ع3 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


فعم مم مه مم ممم ممه ممم ههه همهم م م م مهم ههه مه م م م هه ههه هه همه ممه ههه هه ممم ههه هه هه م م ممه م هه مه هه م هه هيه م م مه مه ماه اه م م ممه ههه م م مه م هه ههه م م اه ممه هتاه م م م امه ههه ماه م م م مه مهم مه مه م مه مهم مه م مه ههه اه هه ا م م رس 
* ., 


إ هي من الأحكام الفقهية. : 
4 كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي» حيث أورد مع القواعد الفقهية أمورا يقبح بالفقيه جهلها وهي ليست صخ 
إ القواعد ولكنه أدرجها. 


|+- كتاب الأشباه والعظائر لابن ليم الحنفي حيث لم يمحض كتابه للقواعد الفقهية وإنما ضمنه فوائد وأموراً تصلق 
إ بالألغاز والحيل والفروق وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها في كتابه. ١‏ 
4 المزج بين مضمون المنهجين السابقين: وذلك بأن يذكر المؤلف في هذه الكتب مع القواعد الفقهية قواعد أصولية 
: مسائل فقهية وعقائدية ونح وذلك. : 
من الكش عل .هذا المنهج: ٍ 
١-كتاب‏ أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي فإنه ذكر في كتابه مع القواعد مسائل أصولية وقواعد عقدية تكلم بهذا في 
| الكلام عن الحسد والغبطة» حرسي ا ترد و 0 ا ا 
ايت أرعسائل لفق ٍ 
1 - كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي الشافي؛ فتكلم عن مسائل كلامية ومسائل عربية ومركبات خوية ينشأعنا زوع 
| فقهية أوردها مع القواعد الفقهية. 

نهج العلماء باعتبار عدد القواعد الفقهية الى ذكروها في كتبهم: وقد تعددت مناهجه في ذلك أيضا: 








أأ-فمنهم من ذكر قاعدة واحدة عاد إليها أحكام الشريعة الإسلامية كلها: وذلك كفعل العز بن عبد السلام في كتابه القواعد القواعدا 
الضغرى أغاد أحكام الهريعة في كتابه عل 'قاعندة الصالم والمقاسسد” وتعكلم فية عن نفسول الشتريعة وأنها جات تت 
جلبا أو للمفاسد دفعاء وأن أحكام الشريعة لا تخرج عن هذا الإطار أو هذا المعنى. . 
أب-ومنهم من ذكر (:؟1) قاعدة: كالمقري ني كتابه القواعد ويعتبر أكثر ما وصل إليه في العدد» وليست كلها قواعد بامعنی 
السابق فيما يتعلق بالقواعد الكبرى؛ القواعد الكلية محدودة ومعدودة وهي خمس» وليست من القواعد الكلية التي هي 
الذرجة الغائية فى هيت النبعة والشمول» فكي أيضاً خدودة وليست كثيرة ووانئغة بينذه المع إذا هذه القواعد نهنا كيف 
أوصلت إلى :9920 في الحقيقة إنما وصلت إلى هذا العدد ٠٠١١‏ لن أكثرها من باب الضوابط» وليس من باب القواعد التي في: 
| القائمة الأولى ل ولا في التي في القائمة العانية من حيث الشموله وإنما العدد الكير يأ في القائسة اشالعة وي فيما يتعلق 
بالفرايظ أو القواضد اله اة 

ْ الندة مانهازخقيه باق اولقن .ما بهن لوازي ووو تل الوانحد وم يصو إلى 





ٍ :0 i 
قاعدة» والقرافي في کتابه‎ )١ ( فالكرخي في أضيوله ذکر (۳۹) قاعدة» وابن عبد اهادي ذكر (5/) قاعدة» وابن رجب ذکر‎ 
الفروق ذكر (068) قاعدة» والبكري في كتابه الاستغناء في الفرق والاستثناء ذكر (300) قاعدة» وبذلك انتهينا بما تعلق‎ 

| بمقدمة علم القواعد الفقهية. 


في و ووه عه ممع ع عه و م عع ع عه ع مه وفع و ع مع م ع ممه مع عع مع و ع عع ع عع همه مه عق عع عه هع وميه م إن ع عق ع ع مقع م ع عع ع مه وفع و عع م ع ممه أنه عع ف ع ع ع قلع م عع مه م عم عع 6ه عع و عيع ع 6 أن عع ف عع مقع م هه ع ممه روه ود ععة جع" 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 





من القواعد المقررة لهذا الفصل أوطا: قاعدة الأمور بمقاصدها 

هذه القاعدة تتكون من شقين: 

الشق الأول: : يتعلق بمقدمة تمهيدية عن هذه القاعدة وبها جملة من الأمور توضح هذه القاعدة. : 
؛ الشق الغاني: ما يتعلق بالقواعد المندرجة تحت هذه القاعدة» وذلك لأن القواعد الكبرى كلا منها لها قواعد مندرجة تحتهاء 
ارق القاعدة الكبرى تكون شاملة وذات سعة» أما القواعد المندرجة تحتها بها الكثير من الإيضاح والبيان للقاعدة؛ 
| الكبرى. : 
الل ب 
ا القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلايء ولا يختلف العلماء على الأخذ بهاء وعليها يدور صلاح! 
| الأعمال» فبوجود النية الصالحة الطيبة تصلح الأعمال» وبفساد النية تفسد الأعمال» كما أن العواب مبني على وجود الدية التي 
١‏ تتحذث عنها هذه القاعدة الفقهية فإذا وجدت النية صحف العبادة» بل إن الدية الصالكة إذا وبخدت خول الأمور المباحة: 
ال و اا ا وت فاد إلى أن متكرن ا ب مان ا الارن 
إ صلاح وصحة أعمال المسلم وكونها قربة له تعالى. ٍ 
إوهذه القاعدة بالععبير عنها بالحديث الوارد فيها (إنما الأعمال بالنيات) ذكر كثير من العلماء أنها تمثل ثلث العلم ووجّه 
إ ذلك بعضهم بأن كسب العبد لا يخلوإما إن يكون بقلبه» أو بلسانه» أو بجوارحه ثلاثة لا رابع هاء فكسب المسلم وأعماله؛ 
إإما قلبية كالحب والنوف والرجاء... أو بلسانه كذكر الله سبحانه وتعالى وأقوال وما إلى ذلك» أو بجوارحه كاليد وال جل 
إ واللسان كذلك جارحة ولكن بما أنه يتعلق بالذكر والقول فإذا ذكرت الجوارح يراد بها غير اللسان. 
النية تتعلق بأحد هذه الأمور الغلاثة» وهي ما يتعلق بالقلب» ولذلك عدها بعض العلماء ثلث العلم» ووجّه آخرون أن 
الحديث الوارد بهذه القاعدة هو أحد ثلاثة أحاديث تدور عليها أحكام الفقه الإسلايء ولذلك فهي ثلث العلم» هذا هو 
العوجيه الوارد هذه القضية. : 
ق غ اا الشافعي أن حديث النية تدخل في سبعين بابا من أبواب العلم» وهذا يدل على أهمية قاعدة الحية وقاعدة! 
أ المقاصده فإذا فقدت النية الصالحة يفقد العمل صلاحه ويفقد كونه قربة لله عز وجل حتى وإن كان من العبادات التي 
|كالصلاة ودفع المال» فإن لم توجد النية بالتقرب إلى اللّه عز وجل يضيع من عمل الإنسان ما يُفقد فيه هذا الأمر ولذلك! 
يذكر الحديث (أن أحدكم ينفطر من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها أو ربعهاء خمسهاء سدسهاء سبعها) وذلك لأن الإنسان: 
يغفل عن صلاته ولا يذكر النية ولا يستحضرهاء وبذلك لا يكون له من صلاته إلا ما استحضر وما كانت نيته فيها 
ماق مغردات القاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها) وشرحها إجمالا: ه 
الأمور: جمع أمرء والأمر في اللغة بمعنى ال حال والشأن» وأيضاً بمعنى طلب الفعل؛ ويراد بها هنا جنيع تصرفات الإنان. 
؛ الفعلية القولية والاعتقادية. : 
المقاصد: جمع مقصدء ويراد بها اليةء فالأمور بمقاصدها أي الأمور حسب النية منهاء والنية المطلقة في الاصطلاح: هي 





ا 


ا n E e amene‏ ل 
إ انبعاث القلب نحو ما يراء موافقا له لأغراضه الالية أو المآلية لكونه يجلب نفعا أو يدفع ضرا. 
إوالمعفى الآآخر للنية: النية ها معنى خاص إذا أريد التقرب بها لله عز وجل» فهي هنا معناها قصد الطاعة والتقرب إلى لله 
تعالى بالعمل» وهي هنا التي تحول الأمور والفعل إلى عبادة وهذا المعنى الآخر للنية. ۰ 
أالمعنى الإجمالي للقاعدة: فهي أن تصرفات المكلف من قولية أو فعلية أو اعتقادية تختلف أحكامها حسب مقصد الإنسان, 
منهاء فإن قصد خيرا فخير» وإن كان ضد ذلك فحسب مقصده. 

إثانيا: أدلة القاعدة: 

١‏ من القران الكريم: _ ب 
إأ) (وَاضيرْ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ الْعَدَاةٍ وَالْحَئِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ والمقصد هنا: أنه يا أيها البي اصبر مع اين 
إ يدعون ربهم بقصد وجهه الكريم» أي يريدون التقرب لله سبحانه» وهذا دليل على أن الأمور بمقاصدهاء وقد أمر الي 
ad‏ الها تعدو ابوس إل E E SEE ee‏ 
الصادقة لارادتهم وجه الله فيكون عملهم صادقا يفجرون عليه لصلاح مقصدهم. 
1 ب: (لا حير في كَثيرٍ من كام E AN RENAE ES‏ كيك القاد NN‏ 
سَوْفَ تُؤتِيه أَجْرًا عَظِيمَا الشاهد: (ِوَمَنْ يَْعَلْ دَلِكَ ابْتكاءَ مَرْضصَاةَ الأ وهنا أمر بالصدقة والمعروف بين الاس وقصد 
1 ذلك مرضاة الله فإن له أجرا عظيماء فدلت القاعدة على أن الأمور حسب مقصد الإنسان منهاء فالآية دلت بمنطوقها 0 
ا ا ا ا ر ی ار ون ای کا او ما کد کی ف ى 
أج: (وَمَنْ يرج من َيِه مُهَاجرًا إل الله وَرَسوله كم يدرك الث ققد َع أج عل اللي ركان الله عَفورا ريًا) المقصد هنا 
ٍ شرعي فالهجرة هنا لله ورسوله» ولم تكن هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء وقد كان مقصده للّه والرسول وأتاه الوت 
؛فكان أجره عل الله وإن كان نيته غير ذلك فليس له هذا الأجر. ٍ 
:+ من السنة قد يعبر أحيانا ينص حديك نبوي عن القاعدة الفقهية: 
أ ما ورد عن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالديات وإنما لكل امر ما نوى)؛ 
؛ ويعبر العلماء عن القاعدة الفقهية بنص هذا الحديث بقوطم الأعمال بالنيات» وهذا الحديث دل على القاعدة بوجهين بقوله! 
إ (إنما الأعمال بالنيات) وبقوله (وإنما لكل امريخ ما نوى) وهذا الحديث أصل القاعدة وأسها ودلالتهاء وما جاء بعد ذلك من 
Ea‏ . 
أب: قول الرسول: (لا عمل من لا نية له) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» والمقصود ومفهوم ذلك: أن من له نية صالحة أن لد 
إ عمل» وهذا مدلول القاعدة فإن قصد خيرا فخير وإن قصد بغير ذلك فبحسب مقصده. ا 
أ*: الإجماع: أجمعت عليها المذاهب الفقهية الإسلامية فالقاعدة هذه هي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي الي 
إ أجمع العلماء على الأخذ بها باعتبار مدلوهاء فهي قاعدة متفق عليها من جميع المذاهب الإسلامية والكل يرجع إليها ويطبقها: 
إ ويعمل بهاء وإن كان هناك جزئيات معينة شذت عن القاعدة فلسبب معين أدى إلى استثنائهاء وإلا فمدلول القاعدة معمول: 
أبه عند جميع العلماء. ش 
أس: ما السبب الذي شرعت لأجله النية؟ 

8 شرعت النية لأحد أمرين: 


ê"‏ و ووه ووه ممع ع عع ع م عع ع عع مه مقع ع عع عه ع ممع مقع عع ع عع ع مه ع عق عع مه ع وه عع ه أنه ع عق م عع عع ع له ع مقع و عع م ممع ع مع عع ف ع ع ع قلع ع عع وم هه عم عع 6ه عع عه م أن عع ف ع ع مقع د هه ممه وه ود ععة ع3 


E n e ames e EN 
: فيز العيادات عن العاذات:‎ 
ر ف السا فا مور ا ن افد ادان اى ع حو ا هر دل نا‎ 
بالا قد تڪون النية ترد أو لتنظف رهذه النطافةمثلا وراد بها وج الل فيأخذ علبها أجرا أو غسل جتابة كذلك لو‎ 

١‏ ترق اا ا ا ار و او ر وا 
إومثال: الإمساك عن الأكل؛ قد يوجد من يمسك عن الأكل وليس نيته الصيام الشرعي بأن ب ای ا 
إ أو اختيار شخصي من طلوع الشمس إلى غروبها مثلا وهذا هو وقت الصيام الشرعي» ولكن نيته هنا هو بسبب توجيه طبي؛ 
أ مثلا أو سبب اختيار شخصي ليتخلص من السمنة مثلاء وآخر يمسك بطلوع الشمس إلى غروبها بنية الصيام لله والتقرب! 
إليه والفاصل بينهما النية» وكذلك بالنسبة للإنفاق فهناك رجل من عادته إنفاق جزء من المال كل يوم فهو ينفقه عاد 
إ وليس بنية العقرب لله وإن کان سيحصل له توفيق من الله أو يقيه يقيه الله بعض الأشياء فلها فائدة دنيوية هناء وآخر ينفقه يريد 
؛ وجه الله» فالأول غير مأجور والعاني مأجور» حتى على افتراض أن الأول ينفق أكثر من العافي» والفاصل بينهما النية. 
أب) تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض: قد تحكون بعض العبادات لما صورة واحدة في الحوافل والفرائض» تحكون صورة؛ 
1 العبادة متشابهة» فالنية لصلاة الفجر تختلف عن نية صلاة ركعتي السنة الراتبةء وبالنسبة لصوم الدذر مثلا فلو نوى 0 
:. يوم في السنة نذرا عليه فإنه لن يفي نذره حتى ينوي صوم هذا اليوم ولوصام عشرة أيام أو عشرين أ وأ كثر بدون نية الحذر 
ْ فلن يقع عن نذره» والحذر سيكون يوم في السنة فقط كما نذره ولن يڪون هذا اليوم في رمضان مثلا لأن رمضان ولي 
؛ مضيق لا ندخل معه نيات أخرى في الصوم» وقد تكون العبادة إعادة» وقد تكون قضاءء وذلك يختلف حسب نية الفرد؛ 





أتابع قاعدة الأمور بمقاصدها 


انفراد النية عن التصرف أو التصرف عن النية» أي: توجد نية بلا تصرفات» أو توجد تصرفات بلا نية» بمعنى أنه شري 
الإنسان نوايا معينة داخل قلبه ولكنه لا يفعل أفعالا أخرى خارجية» والعكس كذلك أن يعمل أعمالا لم يڪن ينويهاء فما. 

ا لحڪم؟ وما حكم إذا خرجت منه أفعال بدون نية؟ 

الحالة الأولى: انفراد النية عن التصرف» بمعنى وجود نية داخل قلب الإذسان ولم يتبعها بفعل أو قول فحكمها هنا لا يترتب 
عليها أحكام شرعية دنيوية» ولا يحاسب عليهاء وإنما يحاسبه الله عر وجل فقط عليهاء یجن لیس الل ما طن ووجوده 
وعدمها سواء. ۰ 
فمثلاً: إذا نوى رجل تطليق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بالطلاق» فالطلاق هنا لم يقع؛ وكذلك إذا نوى شخص أن يوقف وقفاً؛ 
من أمواله ولم يصدر منه فعل أو قولء فلا يترتب على هذه النية حكم ولا يكون هذا الحال المنوي وقفاه هذا في الأحكام؛ 
الدنيوية» وأما الأحكام الأخروية فهذه أمرها إلى الله عز وجلء وقد يثاب على نيته الصالحة إذا لم يتبعها عملء وقد يعاقب: 
إ أيضاً ذا نوى شيثاً وكان العائق له ليس تقوى الله وإنما عدم تحين الفرصة له وعدم وجود الوقت المناسب ولم يتيسر له فقدا 
عاقب عليه : 
الحالة الهانية: : انفراد التصرف عن النية» بمعنى وجود فعل ظاهري وجارحة ولم ينو فعله ولا يخلو من حالتين: : 
أا- أن يكون العصرف صريا في موضوعه: فهنا يثبت الحكم له بلا حاجة إلى النظر إلى نيتهه مغلا إذا أصدر الطلاق بلفظ! 
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مقررالقواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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و ع 


صريح فلا نظ ر الى يت في هذه الحا إلا لوكان هناك قرينة قوية صرفته كما برعل ذلك فعلفظ به وهو ينوي طلاقه. 
:من قيد أو ما إلى ذلك. : 
أمثل آخر: أن يبيع شخص كناب ويقول الآخر قبلت» وبعد أن ينفض المجلس يقول أنا ما قصدت البيع؛ هذا لا ينظر إليه, 
لأنه لفظ صريح في معناه مادام أنه تحقق فيه الشروط وحصل الإيحاب والقبول وانتهى المجلس وانفض فلا ينظر إلى كلامه! 
: بعد ذلك. ٍ 
إ٠-‏ أن يكون العصرف أو القول كنائيا في معناه بمعنى يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخرء فهو ليس صريحا في هذه الحالة؛ 
أفهنا ننظر في نيته فإن قال نويت هذا الشيء ء وقع عليه» وإن قال لم أنوه لم يقع عليه شيء مثلاً إذا تلفظ الزوج لزوجته؛ 
إ اذهبي إلى أهلك فنسأله هل تريد الطلاق؟ فإن قال:نعم» نقول طلقت الزوجة» وإن قال: لا وإنما أريدها أن تزور هلها 
E‏ 

E 
ا ن مرن ا ای ما رها الشرط يحكون لأمور العبادة» وهي ليست النية المطلقة وإنما التية عبادة فلا يمڪن أن‎ 
a ع اااي عيبا الك اع سحا رايا عاج دلي ناريا يدام يسار‎ 1 
ت ت الماد و اهال لا سى ما‎ ١ رما واو بر ا3 فا الاق‎ 

- أن ييكون الناوي مميزا عاقلا يفهم ما ينوي ويدرك ما ينوي وان يڪون يفهم المقصود بلنية ويفهم مغزاها ومعناها. 
: فالعبادة لا تصح إلا ثمن يفهما ويفهم معناها. : 
۳ - العلم بالمنوي» فكيف تنوي شيئا تجهله بل لابد أن يكون المنوي حاضرا عالما حتى تنويه. ٍ 
4 عدم المنافي بين النية وامنوي فإذا كان هنالك ما يناني الدية كأن ينوي قطعهاء أويقصد بعبادته الرياء والشرك مع الله عرز 
وجل فذلك ينافي النية ويبطلهاء > وعبادته تبطل تبعا للنية» ولا تصح العبادة إلا إذا توفر شرط عدم المنافي للماء ومن ااي 
نية قطعها أو الرياء كما في الحديث (تركته وشركه). : 
إه- أن تكون النية مقارنة لأول العمل إذا كان العمل مما يشترط فيه المقارنة» مثل: أن ينوي الشخص الصيام للفرض ثم في 
وسط النهار ينوي أن يصوم لابد أن يڪون النية مقارنة للعمل في أول وقته فلا تصلح هذه النية إلا في نية النافلة فيصح! 
: الصيام» وإنما يكتب له الأجر والغواب من حيث بدأت النية» إذاً المقارنة تفيد في أحد أمرين: إما أن العمل لا يصح إلا 
بالمقارنة كصيام الفرض أو صلاة الفريضة والصلاة عموماً لابد فيها من نية التقرب إلى الله من أوهاء أو أيضاً لحصول الأجرا 
ا و و ا و ا نضيام ی ری ا ارا مو ت و و 
؛ قارنت فيها النية هذا الصوم. 
- الإخلاص في النية وهو شرط مهم من شروط النيةء فالنية عبادة من العبادات» يدل عليه قوله تعالى: (وَمَاأُمِرُوا إلا 
إ لِيَعْبُدُوا الله خخْلِضِنَ لَهُ الدينَ1 فلابد في التعبد من النية الصالحة» وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته؛ 
لأصحابه: (إن في المدينة أناس ما قطعتم واديا ولا وطأتم موطأ إلا كانوا مععكم) لماذا؟ لأنهم حبسهم العذر ونيتهم كانت 
؛ تتنقل حيث يتنقل المجاهدون فأثابهم اللّه على هذه النية الصادقة الصالحة» وجاء في الأثر (نية المؤمن أبلغ من عمله) فعلى؛ 
المسلم أن يحرص كل الحرص على استحضار مثل هذا الأمر ولذلك ورد في قوله تعالى: (قُل إِنَّ صَلَاتي وَدْمي وَكَحْيَايِ وَمَمَاقي 
بِلْهِ رب الْعَالَمِينَ 1 كيف يكون المحبى والممات لله؟ إذا استحضرت النية الطيبة لله تعالى بشكل دائم فهي التي ترفعه؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 





القاعدة الأم (الأمور بمقاصدها) هي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي» وكل قاعدة من هذه القواعد ها قواعد 
فرق متفرعة عنها ومندرجة تحتهاء وذلك لأن كل قاعدة من هده القواعن اله ا عة ما متا وة محا 0 
أمعنى ومدلول القاعدة الكبرى» وذلك لأن التعامل مع القاعدة الكبرى مباشرة قد يصعب في بعض الجوانب» ولذلك وضعت!ٍ 
؛ هذه القواعد المتفرعة لتضبط هذا الأمر ليسهل التعامل مع المعنى والمدلول العام الذي تفيده القاعدة الكبرى من خلال: 
؛ هذه القواعد المتفرعة. 5 
|القراغد التي تندرج تحت هذه القاعدة (الأمور بمقاصدها) 

القاعدة الأرلى: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ٍ 
أهذه القاعدة أخذت جزئية من معنى ومدلول القاعدة الكبرى» مدلول القاعدة الكبرى فيه عموم وشمول mm‏ 
أبسقاصده" لم تحدد هذه الأمور بل هي شاملة لجميع الأمور» أما في هذه القاعدة المتفرعة فهي تكلم عن العقود فتقول! 
؛ "العبرة في العقود في المقاصد والمعاني» لا بالألفاظ والمباي" نحن نحتاج في كل قاعدة متفرعة إلى شرحها وذكر الدليل الخاص؛ 
أبها إن وجد وإن لم يوجد دليل خاص لا فأدلة القاعدة الكبرى تعتبر دليل هاء إنما يختلف توجيه الدلالة بالنسبة للقاعدة؛ 
: المتفرعة» ثم أيضاً نأخذ بعض الفروع الفقهية التطبيقية عليهاء ثم العلاقة الرابطة بينها وبين القاعدة الأم والقاعدة؛ 
؛ الكبرى. : 
أمفردات القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: ٍ 
لفط العبرة والعبرة هنا معناه الاعتداد» ولفظ العقود جمع عقدء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع! 
إ يثبت أثره في محله» فكلما ارتبط الإيجاب بالقبول وثبت الأثر يعتبر عقداء البيع لفظ بعت واشتريت أو قبلت هنا إيجاب؛ 
| وقبول» بعتك إيجاب» واشتريت منك قبول» فهذا هو معنى ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في عله 
أ فينتقل الشيء المبيع من صاحبه إلى المشتريء وينتقل العمن من المشتري إلى البائع» فيتحقق هذا الأمرء ويترتب عليه الأثن؛ 
؛ ويتم العقدء إذاً هذا هو ما يتعلق بلفظ العقود الوارد في القاعدة. : 
| لفظ المقاصد: جمع مقصدء والمقصد يراد به نية المتكلم. ٍ 
إوالمعاني: المعاني جمع معنى» وهو الصورة الذهنية التي يدل عليها القول أو الفعلء هي الصورة الموجودة في الذهن والتي يدل 
٠‏ لها من خلال القول أو الشعل: : 
الالال جم ليل رو واا ارا ب 

أولفظ المباني: جمع مبنى» وهي كلمة مرادفة لكلمة اللفظء يراد بها أيضاً اللفظ. ٍ 
أمعنى القاعدة العام بعد أن عرفنا مفرداتها: أن الاعتبار والاعتداد والحكم في العقود إنما هو لمقصد الإذسان ونيته لا 
؛للفظه الذي تلقظ به وذلك إذا انسل أو أمكن تطبيق المقضد كيف كان هتالك ما يدل غليهة إذا الغيرة فى العقود؛ 
ٍ بالمقاصد والمعافى لا بالألفاظ والمباق أي الاععبار والاعتداد إثما بما قضده الأساق فى عقده وليس ملفظه الذي تلفظ 0 
ألأنه أحيانا يتلف بلفظ يسبق لسانه» أو يخطيع فيه؛ فإذاً المعتبر والمعتد به إنما هو قصده الذي قصد إليه» والقصد أحيانا 
يحكون من خلال سؤال الإإنسان عن قصده وأحياناً يفهم من خلال كلامه وقرائن أحواله وقرائن الكلام الذي تكلم به. : 


"فم ووم ومع ع هه مم عع م م عع م عع عه عق ع موه هه عه مأ مقع و عع قمع ع مه ع جع م عع هع عه ع ع هع عع مه ع عه ومع ع ممه مقع ومع عع ع قلمه مقع و فوع مقع وعم مقع ع مع عع ع ع عه وعقع ع عع عه وهم نع وف وه ععة ونع" 


E E‏ ل ا n‏ ل 
ا القاعدة يمكن أن يستدل لها بحديث عمر بن الخطاب: (إنما الأعمال بالنيات) الأعمال المطلقة» والعقود واحد 8 
؛ فالعبرة إنما هي بالنية. ٍ 
NT‏ المندرجة والداخلة تحت هذه القاعدة : 
أفرع: لو اشترى شخص من محل تجاري وقال لصاحب المحل خذ هذه الساعة أمانة عندك حت أحضر لك الفمن اشتری! 
أشيئا ولم يكن معه مبلغ حتى يسدد القيمة في الحال» فالساعة في هذه الحالة مع أن المشتري قال له أمانة فلا تحكون أمانة؛ 
وإن كان لفظ المشتري قال لفظاً: خذ هذه الساعة أمانق فلا تكون أمانة بل تكون رهنا لأن هذا هو المقصد لأنه أراد: 
توثيق قيمة السلعة التي اشتراها ولم يجد معه مبلغا يسدده حالاء أراد أن يوثقها بهذه الساعة» وهذا هو الرهن ولیس أمانة' 
ولذلك فإنه لا يستطيع أن اڭ هذه الساعة إلا بعد أن يسدد القيمة» وإنما لو كانت أمانة لرجع إليها وأخذها في أي وقت 
أأشاء حتى لوأراد حالاء وبالتالي مادام أنه لا يستطيع أخذها إلا بعد تسديده للقيمة لا تتكون أمانة بل إنما تحكون رهناء فإذاً؛ 
1 المعتبر في كلام هذا المشتري مقصده ونيته» ولم نعتبر ولم ننظر إلى لفظه. ٍ 
أفرع آخر: لوقال شخص لآخر وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك» فهذا العقد لا يمكون هبة وإنما ييكون بيعا؛ 
أويأخذ أحكام البيع» وإن قال وهبتك فاللفظ لفظ الهبةء لمكن الحكم ليس هبة وإنما يكون بيعاء لأنه قال وهيتك هذه 
السيارة على أن تعطيني سيارتك» فقابل سيارته بسيارة الآخر فأصبح بيع معاوضة» وليس عقد هبة» لأن الحبة تكون بلا 
مقابل من الشخص الآخر الموهوب لهء فإن كانت بمقابل فلا يعد هبة بل يعد بيعاء فنحن في هذا الفرع الفقهي أخذنا: 
بص ها احص رجه رل ا خد راط فلك قال رحجك رلم عير ذلك هة بل اترتا با لأ كر ي كلام ما 
ر يدل على أنه يقصد ويريد البيع في قوله: على أن تعطيني سيارتك. 1 
إفرع آخر: لوقال شخص لآخر قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه 
؛ الدين» فإن هذا العقد يأخذ حكم عقد الكفالة أو الضمان ولا يون حوالةء لأن الحوالة نك تحيل الدائن إلى الشخص: 
| الآخر وتنتهي منه وتتفرغ ذ عه کک رت کن مدن اا ارب ا بل کرک دا 
| إلى ذمة وهذا هو الضمان أو كفالة لهذا الدين» فبالتاي لا يحكون من الحوالة بل يحكون من الضمان أو الكفالة» لأن الحوالة: 
|إذا تمت تنقل الدين من هو عليه إلى المحال عليه وتبراً ذمة المدين الأصلي اف ك ها ا کا ق 
الشخص ونيته ولم تأخذ بلفظه لأننا لوأخذنا بلفظه وهو قد قال أحلتك فإن ذمته ينبني أن تبراً ولا يكون عليه عهدة 





أفرع آخر: لو قال رجل لرجل أعرتك سيارتي شهرا كل يوم بمائة رياله صار ذلك إجارة ولم يڪن إعارة لأنه قال كل يوم؛ 
اة ريال رالاعا ليشن فيها قال وماذام ألدذكر الأجرة فيكون إنجارة: 1 
إذاً ذكرنا انفراد النية عن التصرف» واتفراد التصرف عن النية» وقلنا أنه أحياناً يؤخذ بتصرف الإذسان ولفظه دون العظر إلى؛ 
إنيته» مع أننا تأخذ بنيته ولم نأخذ بتصرفه فما الفرق هنا وهناك؟ هناك كنا نأخذ بتصرف الإذسان دون الظر إلى نيته إذا: 
أ كان قوله ولفظه صريحاً في معناه لا يحتمل معنى آخرء فلو قال شخص بعتك سيارة ولم يذكر في كلامه ما يدل على أنه يريد 
أشيئاً آخر فهذا لفظ صريم لو قال وهبتك هذا القلم فهذا لفظ صريح لكن الأمثلة التي معنا هنا نجد أن فيها قرينة: 
؛ تصرف الأمر عن صراحته وتجعله كنائيا ففي المثال الأخير لو قال: أعرتك سيارقي شهراً كل يوم بمائة» ذكر (كل يوم بمائة)! 
E‏ قال كل يوم بمائة تحكون هذه قرينة تدل على أنه لا يريد الإعارة المعروفة» ولو قال أعرتك سيارتي هكذا بدون وکر 


فيو ووو ومع مع عع ع مع ع عه ع مه مقع و عع مه ع ع ماع عع و هع ع نع ع هه عع ف ع ع مو عه عع مأ ع عم ع ع عع م م عع لاه ع مقع ع مع جع همه مأ ع فيه ع عع ع قمع وه مقع ع عو عه عع مه مقع وم ههه ههه موه وف و ممه ونع" 


E‏ ا ا ا 
:لشي ريسن ار EN aa E E‏ بنيته» فلو قال بعد شهر عندما سلمه السيارة 
؛ في حال أنه قال في البداية أعرتك سيارتي فقط ثم قال حين تسليمها ادفع لي الأجرة مقابل هذا الشهر, تقول له أنت لم تذكر 
؛ قيمة وإنما قلت أعرتك وهذا لفظ صريح في العارية» فبالتالي هناك اللفظ صريح وليس معه ما يصرفه عن مقتضاه أما هنا؛ 
:في هذه القاعدة فمع الفرع ومع المثال ما يصرفه عن معناه الأصلء فصار كنائياً في معناه ولذلك أخذنا بالنية هناء وهناك؛ 
؛أخذنا بالتصرف وبالقول ولم ننظرإلى الدية» هذا هو الفرق. ٍ 
؛علاقة هذه القاعدة "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" بالقاعدة الأم "الأمور بمقاصدها" ٍ 
الاشك أن العلاقة واضحة حيث أننا في هذه القاعدة: العبرة بالمقاصد» قد اعتبرنا مقصد الإذسان ونيته ولم ننظر إلى لفظه 
إ وهذا ما تدل عليه القاعد الكبرى الأمور بمقاصدهاء فنحن أخذنا في جانب العقود بالمقاصد وهذا ما تنص عليه القاعدة؛ 
الكإرمي ةا هر اارائط فل عن العاعدتين الكبرى واالشرعة مها عد ها د الا بان رنه ٍ 
|القاعدة العانية: النية في اليمين تخصص اللفظ العام؛ وتعمم اللفظ الخاص ٍ 
أهذه القاعدة من القواعد المتفرعة من القاعدة الأم (الأمور بمقاصدها) وهذا النص هو نص القاعدة عند المالكية والحنابلة؛ 
وبعض المنفيةء والقاعدة مكونة من شقين: ئ 
-١‏ تخصيص العام بالنية وهذا متفق عليه بين المذاهبء وإن كان الحنفية ماعدا الخصاف وبعض الشافعية يرون أن تخصيص؛ 
إ العام يكون ديانة بين العبد وريه عز وجل وليس قضاء فإذا رُفع أمره إلى القضاء يكم على ظاهر لفظه ولا يُنظر إلى 
أ نيته» لڪن بينه وبين الله عز وجل يعمل على ما نواه وقصده. ٍ 
أ؟- تعميم الخاص بالنية» وهذا محل خلاف فامالكية والحنابلة وبعض الحنفية يقولون بأن النية تعمم الخاص» والشافعيةا 
؛ وبعض الحنفية يقولون بأن النية لا تعمم الخاص» فلفظ القاعدة عند هؤلاء: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم؛ 
؛ الخاص» وسنتناول القاعدة على رأي المالكية والحنابلة الذين يقولون أن الدية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ؛ 
1 الخاص» فعي مؤثرة في الجانبين» في تخصيص العام وتعميم والخاص. : 
؛بعض المفردات الواردة في القاعدة: 

الفظ اليمين: يطلق اليمين على الحلف» وسبب ذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا أخذوا بأيمانهم أو تصافحوا بأيمانهم. ٍ 
أواليمين في الشرع عقد يُقوّى به جانب العزم على الفعل أو ترك الفعل؛ وهو حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على فعل! 
قي أرط تكس راي n‏ او ف و و ا ع و ی 
أ مع ذلك أيضاً الطلاق والعتق والإيلاء. ٍ 
اللفظ العام: يُراد به اللفظ الشامل؛ وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. 

؛اللفظ الخاص: هو الدال على شيء محدد أو مسمى واحدء فرداً كان أو نوعا. 

إولقظ التخصيض: ثراد بد قضر العام على يعض أقراده. 

إمعفى القاعدة الإجمال: ٍ 
ا القاعدة تدل على أن النية في اليمين تخصص وتقصر اللفظ العام على بعض أفراده» كما أنها تعمم اللفظ الخاص حسب نةا 
1 المتكلم» فنية المتكلم في الأيمان وفي الطلاق والعتق والإيلاء لها أثر في تعميم ألفاظه الخاصة وتخصيص ألفاظه العامة إن و 
۰ ذلك» فإن نوى بلفظه الخاص العموم صار عامّاء وإن نوى بلفظه العام الخصوص صار خاصا حسب نيته وحسب ما را 


"قي و ووه عه امع عع و م عع ع عع ع مه مقع و عع عع ع ممه ع عع و هع ع عع ع مه وفع ع عع عه عع ممه ع ممه م ع عع م عه عه ع عق ع ع عع جع هه مع ع مقع و ع هع م ع عه و هه عه عع موه عه عه م ع مقع وم هه هه موه عه وه موه 36 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


أ وهذا سيتضح في الأمثلة والتفريعات عل القاعدة: 

ا اعد ن ن راك ارح ال ادر نيا سكرن حدى هفين الشقين. : 
|الشق الأول: تخصيص العام بالنية: أي أن المتكلم سيتكلم بلفظ عام وينوي بهذا اللفظ الخصوصء وهو في محل اتفاق العلماء 
في الجملة» من أمثلة ذلك ومن الفروع عليها: ْ 
ر لف شآ لا يکل حا هدا اغا ومظلوه ونی وا فف لا جت لر کے غير زيف ان بد ران انت 
إعامة إلا أن نيته أردا بها زيد فقطء والقاعدة تقول: "النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص" فنحكم؛ 
عليه بنیته» فيحنث بتكليم زيدء ولا يحنث بتكليمه غيره. ٍ 
اومن الفروع عليها لو قال رجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ ونوى ذساء بلدة معينة أو أسرة معينة أو امرأة معينة فله أن 
1 يتزوج غيرها ولا إشكال في ذلك» وبالعالي يڪون كلامه منصبا على ما نواه» فهو الذي بحظر عليه أن يتزوج منه ويطلق و 
| تزوجها. 1 
:ومن الفروع عليها لو حلف شخص عل أن لا يأكل اللحم هذا لفظ عام» لكنه نوى لحم الإبل» فإذاً لوأكل غير لحم الإبل لا 
| يحدثه ول وأكل لحم الإبل فإنه يحنث. ۰ 
أالشق الهاني تعميم الخاص» عكس السابق: أي يتكلم بكلام خاص لكنه يريد به العموم وينوي به العموم. 1 
إومن الفروع عليها لو حلف شخص أن لا يأكل من تمر فلان» ونوى أن لا ينتفع منه بشيء مطلقا فعند المالكية والحنابلة؛ 
؛ وبعض الحنفية أنه لو انتفع منه بشيء كائناً ما كان فإنه يحنث» لأنه وإن كان لفظه خاص إلا أن نيته عامة ونحن نحاسبه عل 
ألكن عند الشافعية وبعض الحنفية لا يحنث هنا إلا بالأكل من التمر فقط لأنه هو الذي حلف عليه وأما ما سواه فلا 
؛يحنث به لأنهم يعاملونه حسب لفظه ولا ينظرون إلى مقصده. : 
ون القروع عليها لو حلا تقخص أن لأ يدل هذا ابیت ها خاص: لن ته خجران آهل هذا انيت مات د 
دخل عليهم بيتاً آخر غير المحلوف عليهء فإنه عند المالكية والنابلة أيضاً يحنث هذا الشخص لأنهم يعاملونه حسب 
مده ره اراد أن لا وشل غلبم عطاق بنا عد الان وين اة أ ل متت اني مامات مب فة 
ا وهو تلفظ (هذا البيت) وما دخله وإنما دخل بيتاًآخر. ۰ 
إومن الفروع عليها لوحلف شخص أن لا يشرب لفلان ماءء ونوى الامتناع عن الشرب مطلقاًء سواء كان ماء أو غيره» فإنه 
لو شرب عصير أو قهوة يحنث عند المالكية والحنابلة الذين يعاملونه حسب مقصده ولا يحنث عند الشافعية وبعض؛ 
ا لأنهم يعاملونه حسب لفظه وهو قد تلفظ بالماء وما شربه» وإنما شرب عصيراً أو قهوة أو غير ذلك. ٍ 
إعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم: : 
إهذه القاعدة بشقيها علاقتها بالقاعدة الأم (الأمور بمقاصدها) واضحة حسب رأي المالكية والحنابلة الذين يعاملون هذا 
أ الشخص بمقصده في الحالتين» في تعميم الخاص وفي تخصيص العام فهم أخذوا بالمقصد في الحالتين والقاعدة الأم تقول 
|"الأمور بمقاصدها. ٍ 
0 حسب ,أي المالكية والحنابلة تكون القاعدة بشقيها تكون مندرجة تحت القاعدة الأم (الأمور بمقاصدها) أنه 
: عاملوا هذا الشخص حسب مقصده في جانب تعميم الخاص وفي جانب تخصيص العام. ْ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


لحن هانب صمي القاس اللي عالت فيد التناكميه ويفض اطنفية إق ترت لحت رام يخرن هدا الق تن دل 
ا لأنهم لم يأخذوا بالقصد وإنما أخذوا بلفظ هذا المتكل» فلا يكون هذا الشق مندرجاً ضمن القاعدة کک 
عندهم لأنهم لم يعاملوه بقصده وإنما عاملوه بلفظه. ۰ 
كنا ذكرنا أن هذه القواعد المتفرعة غالبا نأخذ بالأمر الذي يجعلها مندرجة بشقيها ضمن القاعدة الكبرى لأن هذا ف 
|الحقيقة الذي ينبني إذا لم يكن هتالك ما يقغضي استكناء جره من جزثيات القاعدة ورأي الحنابلة والمالكية في هذا 
| الجانب هو الذي يجعلها بشقيها مندرجة ضمن القاعدة الكبرى لأنهم عاملوه بمقصده. . 





؛ القاعدة الغالفة : الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ ٍ 
أهذه القاعدة قريبة من القاعدة التي قبلها في جزء من معناهاء ونص هذه القاعدة عند المالكية والحنابلة» فعندهم برح كا 
سبق في الأيمان إلى نية الحالف إذا كان اللفظ محتملاً هاه وسواء كان ذلك موافقا لظاهر اللفظ أم لم يكن موافقاًء فالمهم أن: 
ٍ المرجع هونية الحالف وما قصده وأما عند الحنفية والشافعية فمبنى الأيمان عندهم على الألفاظ أولاً إن أمكن استعمال! 
؛ اللفظ» وإن لم يمحكن يُعاد إلى المقاصد والأغراض ثانياً. : 
أمعاني مفردات هذه القاعدة: 1 
|الأيمان: جمع يمين وقد تقدم وسبق معنى اليمين والمراد بها في هذه القاعدة هو اليمين باللّه عر وجل؛ واليمين بالله هي عبارة؛ 
: عن تأكيد الأمر والحلف باللّه عز وجل أو بصفة من صفاته على فعل أمر أو على تركه. . 
الأغراض: جمع غرض» والغرض يراد به القصد والنية. . 
إالأيمان مبناها وحكمها عل ما صد منها لا عل الألفاظ التي تلفظ بها المتكلم» والحكم عليها حسب نية المتكلم وغرضه؛ 
: من كلامه ويمينه» ولا يُنظرإلى لفظه إذا خالف هذا اللفظ قصده. ب 
أبعض الفروع التي تندرج ضمن هذه القاعدة: 1 
أمن فروعها: لواغتاظ الوالد من ابنه فحلف أن لا يشتري له شيثاً بريال ثم بعد ذلك اشترى له شيعا بمائة أو أقل أو أكش؛ 
أ فبناء على نص القاعدة ورأي المالكية والحنابلة فيه أن هذا الشخص يحدثه لأن قصده عدم نفع ابنه مطلقا لأنه كان يقصدأ 





أن لا يشتري بريال وما زاد عن الريال» هذا هو مقصده حسب نيته وغرضهه ودلها قرائن أحواله أنه لا يريد الشراء مطلقا؛ 
أوأما غند الحنفية والشاقعية فإنه لا يحنت إلا إذآ اشترى له بريال» لأن الريال هو ما خلقن عليه وما ما غدا الريال قل: 
اف يعدي عت بات : 
إذاً المالكية والحنابلة عاملوه حسب مقصده ونيته» وأما الحنفية والشافعية عاملوه حسب لفظه. : 
رن رها رجاف شخصض أن لأ يبي لشيعض لل هذا اقل أو هذا الاب بن رالات ركد الا يبه 
مطلقاًء ثم بعد ذلك باعه بأقل أو أكثر» فبناء على رأي المالكية والحنابلة يحنث هذا الشخص لأن قصده عدم نفع هذا! 
؛ الشخص وعدم بيعه مطلقاً بينما عند الحنفية والشافعية إن باع هذا الشخص بأكثر من العشرة أو بأقل منها فإنه لا يحنث. ؛ 
ومن فروعها: لو حلف شخص أن لا يدخل تلك الدار ثم جاء بسلم وصعد على سطحهاء فبناء على رأي الحنابلة والمالكيةا 
حت لأن قصده عدم قربان الدار بتاتة وهو خالف نيته هنا وهم يعاملونه حسب قصده وه با عد ا 
والشافعية لا يحنث لأن لفظه الدخول ولم يدخل وإنما طلع على سطح هذا البيت ولم يدخل فيه وهم يعاملونه على لفظه. ٍ 
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مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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إعلاقتها بالقاعدة الأم: 
ده القاعدة على حسب نصها (الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ) واضح اندراجها تحت القاعدة الكبرى لأنه 
أ فيها بالمقصد والنية كما تنص القاعدة الكبرى (الأمور بمقاصدها) وهذا على رأي الحنابلة والمالكية» بينما على أي 
الحنفية والشافعية الذين يعتبرون اللفظ تكون القاعدة مستثناة وغير مندرجة ضمن القاعدة الأم. ٍ 
؛القاعدة الرابعة : "مقاصد اللفظ على نية اللافظء إلا في اليمين عند القاضي" 

ات هذه القاعدة: 

المقاصد: جمع مقصده والمراد به ما يدل عليه لفظ الإذسان وما يريده ونيته. 

إ اللافظ: يُقصد به المتكلم سواء كان متكلماً بحلف أو بغيره. : 
القاضي: من القضاء وهو الحكم؛ والقاضي هنا هو من يحق له إلزام الغير بأمر لم يكن لازماً له» سواء كان القاضي المعروف! 
إ أو غيره من يتدخل للحكم بين شخصين ليفض نزاعاً بينهماء فلا يختص بالقاضي المعروف. : 
اللمى الخال هد القاعدة أن العر رالد به والذى عك به هو مقصد الإشناق وما ترق ولا بطر إلى لفظة إن 
؛ خالف مقصده إلا في اليبين عند القاظي فإن العتبر هرما تلقظ به وما تكلم به وبالعالي لا تتفعة العورية: 1 
إدليل يخص هذه القاعدة: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله (إنما اليمين على نية المستحليف) وهذا لشقها الحاني "إلا 
أفي اليمين عند القاضي" ومعنى (المستحلف) في الحديث أي الذي حلف الإذسان وهو القاضي أو من يقوم مقامه في الحكم؛ 
e‏ ئ 
وأو ل القاعدة "مقاصد اللفظ على نية اللافظ" دليلها الحديث السابق حديث ابن عمر رضي اللّه عنه (إنما الأعمال بالنيات). 1 
ذا كان الإسان عند القاضي لا تنفعه التورية» والحكم عليه حسب ما تلفظ به وأما إن كان ليس أمام القضاء د 
ee‏ 
إوهذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب الأربعة والكل يأخذ بمدلوها ومعناها. 

أمن أمثلة هذه القاعدة: 1 
ألو حلّف القاضي أو من يحق له التحليف من يحكم بين شخصين حلّف مُنكر الدين أنه ما أخذ لفلان شيئا فحلف على 
هذا الأمر ونوى أنه يقصد ما أخذ مال فلان هذا اليوم؛ وكان في الواقع قد أخذ قبل ذلك» فإن الحالف يحنث في يمينه» أنه 
: وإن كان الأصل في اليمين أن تحمل على النيةء إلا أنه أمام القاضي فتحمل على ما دل عليه اللفظء لأنه لو ترك له المجال لحاول: 
كل شخص يريد أن ينكر دين غيره أن يتخلص بهذه الحيلة وبهذه التورية» لكن مادام أن هذا الشخص يريد أن يصل إلى؛ 
ررر هااا اهن ل عو ا اب ر د وااو کک و 
؛ وليس على نية من يحليف. 
أعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: : 
هذه القاعدة أفادت أن اليمين الصادرة من المكلف تترتب عليها الأحكام حسب نيته منهاء وهذا يتوافق مع ما تدل عليه 
إ القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدهاء إذاً (مقاصد اللفظ على نية اللافظ) مندرجة تحت القاعدة الكبرى لأنه أخذ بمقصد: 
1 الإفسان ونيته» وآخر القاعدة (إلا في اليمين عند القاضي) هذه مستثناة من القاعدة الكبرى فهنا لم يعتبر مقصد الإفسان 
TT‏ بلفظه» وذلك لضرورة ضبط الأحكام والقضاء على من تستهويه نفسه أن يحتال بمثل هذه الحيل ليسقط مطالبات! 
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وحقوق الناس التي عليه. ٍ 
|القاعدة الخامسة : "اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان ظالا" هذه القاعدة مكونة من 
؛ شقين كما هو ظاهر: : 
الشق الأول: إذا كان الحالف مظلوماً فيكون الحلف على حسب نيته. 

الشق الهاني: كون الحالف ظاماً فتكون اليمين على نية من يحلفه سواء كان القاضي أو غيره. 

أوهذه القاعد بجزئيها شبه متفق عليها بين المذاهب الأربعة. ٍ 
هذه القاعدة قد وردت بشقيها عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: "إذا كان المستحلف ظالاً فنية الحالف» وإن كان 
: مظلوما فنية المستحلّف". 5 
المعنى الإجمالي هذه القاعدة: ٍ 
ل ع وان افاس امامو جع السا سد ان الاق رقن راع م اف د 
لفظهء فإنه إن كان مظلوماً فإن اليمين حمل على ما نواه ولا تعمل على لفظه فلا حنث في يمينه أما إن كان ظالاً فإن الأمرا 
أيكون على حسب لفظه ولا تنفعه نيته والتورية التي أرادها من خلال التية التي استبطنها من خلال کلامهء إِذاً إن كان 
ظالاً فامعتير لفظه ولا ينظر إلى نيته» وإن كان مظلوماً ومهضوماً فإنه تنفعه نيته وبالتالي يمسكن أن يخرج من القضية التي 
إأمشلة على هذه القاعدة: 

ةع القن الأرل مها زمر ما إ6 ان ال مارا 
ألوأجبر ظالهٌ شخصاً على فعل معين بأن قال له: قل والله لأقتلن فلاناً وإلا قتلنك» فقال هذه الكلمة ليخرج من هذا الإكراء: 
ا هذه التبعة التي وقع فيهاء فقال هذه الكلمة ونوى بقلبه شيئاً آخر فإن هذا الاستثناء ينفعه ولا يحنث بيمينه إذا ترك 
؛ القتلء بل هو عليه أن يترك القتل ولا يجوز له أن يقدم عليه» لكن أيضاً لا يترتب عليه حسب يمينه شيء فلا يحنث» لأنه؛ 
ر هنا مظلوم» والقاعدة هنا تقول: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً. 1 
اومن فروعها: لو أجير ظالم رجلاً على أن يطلق زوجتهء فتلفظ بطلاقها ونوى أنها لم تكن مقيدة بحبل أو رباط أو نحو ذلك 
Sas‏ الحالة تنفعه نيته ولا تطلق زوجته لأنه مظلوم» والقاعدة هنا تقول: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما؛ 
ا فيكون الحكم حسب نيته لأنه مظلوم. : 
أأمثلة على الشق العافي من القاعدة: إذا كان ظا ٍ 
أأمئلته التي سبق وذكرنا في أمثلة القاعدة التي قبل ذلك فنذكر بها: لو حلّفه القاضي أنه ما أخذ شيئاً لفلان» فحلف ونوى؛ 
أنه يقصد هذا اليوم وقد أخذ منه مالاً في غير هذا اليوم فإنه يحنث ونيته لا تنفعه» لأنه ظاماً في هذه الحالة» والقاعدة تقول: 
اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً؛ وعلى نية المستحلف إن كان ظالمأه وهو هنا ظالم» وبذلك تتكون النية على حسب! 
من امتحلفه ale EE e E‏ . 
أعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: 
5 القاعدة تدل في حالة ما إذا كان مظلوماً نحن هنا أخذنا ماده رها لا قك آه مرج خن القاعد لري لن 
؛ القاعدة تقول (اللأمور بمقاصدها» أما إذا كان ظاماً أخذ بلفظه ولا يُعتبر بنيته» وهذا من باب ضبط الأحكام ا 


` 
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اروا لانطال رو ا رن راد دا د ارج م ت اا مانا اله ها صا ذريعة 
للخروج من تبعات لحقوق الآخرين. 

ا القاعدة السادسة :"لا ثواب إلا بالنية' 

أهذه القاعدة سكل غا بان الراب ركا هو معن بكرن العراب فق الكخرة ركذل غل أن الراب مرمرط برجو ال ۰ 
إومعفى القاعدة: أن حصول الغواب على العمل الذي يقوم به الإذسان أياً كان هذا العمل» فإنه يكون حسب نيته منه فإن! 
ر كان يقصد به وجه اللّه سبحانه وتعالى كان له الأجر والغواب على ذلك؛ وإن قصد غير ذلك فله ما قصد. 1 
أوقد دل على تلك القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم (وإنما لكل امرئ ما نوى) فهذا الحديث في صميم هذه القاعدة» فإن نوى! 
إ الإإنسان طاعة الله تعالى والعقرب إليه والدار الآخرة فيصير فعله عبادة وطاعة للّه عز وجل؛ وإن نوى غير ذلك 
نيته ومقصده من فعله. ۰ 
a‏ القاعدة تدخل جميع ما يتعلق بحياة المسلم يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة وأفعال المسلم لا تخلو إما أن تڪون 
؛ عبادات سواء كانت فرضا أو نفلاء أو تتكون واجبات التي يحصل مقصودها بمجرد حصول صورتهاء كرد المغصوب ونفقة نفقة: 
الأقارب ومن #لؤمه تفتعه أب قد تسكون ترك العاضي أ رقمل الباسات: ۰ 
إهذه الأمور كلها مكن تندرج تحت هذه القاعدة ويتكون للإذسان الغواب عليها إذا قصد بذلك وجه الله e‏ 
إ والعبادات لا شك أن أمرها ظاهر وواضح لكن أيضاً العبادة إذا لم يقصد بها وجه الله عز وجل لا يڪون له اجر وثواب 
؛ فيهاء ولذلك ورد في الحديث: (أن أحدكم لينصرف من صلاته ولم يُحكتب له منها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا؛ 
سبعها) » وهذا سببه هو عدم استمرار النية والمقصد الطيب مع الإنسان أثناء صلاته» ولیس للاإنسان من صلاته إلا ما وعاه: 
أ واستحضر نيته فيها. 
:قعل كل.سته القاعدة قري الغراب. وجرد ال وبواء كن هذا الفعل الاب عليه هر عيادة فى أضلة أركان من الأفعال 
ا ا و روع عرو : 
ألذلك يجب على المسلم أن يستحضر أمر النية سواء في عباداته وطاعاته؛ أو في أعماله العادية امکون حیاته کلھا لله عز وجل 
ويڪون مأجوراً عل جميع أفعاله سواء التي يفعلها أو يتركها. : 
إ علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم: 
هذه القاعدة واضح فيها تعلقها بالقاعدة الكبرى إلا أنها تختص بجانب الهواب» والغواب غالباً لا يكون إلا في الآخرة» وأما 
القاعدة الكبرى فإنها تشمل أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. 
أقاعدة سابعة ولكنها مستثناة من القاعدة الكبرى (الأمور بمقاصدها) ولا تندرج تحتها: وهي "من استعجل الشيء قبل 
اا ر ا [ 
أهذه القاعدة تدل على المعاملة بنقيض المقصوده أي أن يقصد الإنسان شيثا ومع ذلك يعامل بنقيض مقصوده لأنه هذا لأر 
؛ الذي فعله لم يكن مشروعاً وبالتالي عومل بنقيض مقصوده. : 
يدل على هذه القاعدة قوله صل الله عليه وسم رلا يرث القاتل شي القائل حينما يستعجل قعل مورفه صل من خلال 
هذا لقتل إلى امراثه إذا هو استعجل الحصول على المراث بأمر خير مشروع؛ وبااي يوم من اليراث لأنه استعجل, 
إ الشيء قبل رامد تعاتب ا کا ت ت ع ع 
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مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


أمن فروع هذه القاعدة: : 
اها وردءق اديت السايق لواقدل الرارك موروه اال ترم مو يراق لأبه التتسدل اكبرات يذ الفكزورددن انتمل الذي : 
ا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ٍ 
أقتل الموضى له للموصيء أيضاً يؤدي إلى حرمانه من الوصية لأنه استعجل الوصية قبل وقتها لأن الوصية لا ُسعحق إلا بوت 
الإفسان» والموت بشكل طبيعي» أما أن تقتل من أوصى لك حتى قستعجل هذه الوصية فهذا سيؤدي إلى حرمانك منهاء لأن من؛ 
أ استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ٍ 
الطلاق في مرض الموت» فلو طلق الزوج زوجته في مرض موته يريد حرمانها من الميراث فهنا لا يقع الطلاق وترث منه لأنه 
| استعجل الشيء قبل أوانه. . 
5 نرى هذه القاعدة فيها معاملة بنقيض المقصود» وهذا مقابل للقاعدة الكبرى (الأمور بمقاصدها) فالأمور تدل عل 
أ المعاملة بالقصدء وهنا عُومل الشخص بنقيض قصده لأن قصده لم يسكن مشروعاً ولم يتوصل إليه بطريق مشروء؛ وبالحالي؛ 
لوهم E E O a E E o a‏ 
وذ في سبيلها عملا طيبا أما إذا كانت نيته سيئة أوعمله الذي استخدمه ليصل إلى هذا الأمر ليس طيباً وليس مشروعاً 
إ فإنه لا يستحق ما تترتب عليه نيته» وإنما يحرم منها كما تدل عليه هذه القاعدة. : 





:اق القواعب الفيس الكيرى اليقيق للا يزول الك : 
أهي ثانية القواعد الكبرى في الفقه الإسلايء وتعد من أوسع القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي» فلا يخلو منها باب من 
| أبوابه وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه» وأن المسائل المخرّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكشء اذا 
إ هذه القاعدة ها من الأهمية المكانة العظمى؛ وأهميتها لا تخفى على طالب العلم ففروعها موجودة في جل أبواب الفقه أو في 
كير من أبواب الفقه؛ فلذلك هي من القواعد المهمة ولها كصاحبتها قاعدة "الأمور بمقاصدها" قواعد أخرى تندرج تحتهاء؛ 
سيأق الحديث عنها بعد المقدمة عن القاعدة. 1 


اليقين: اليقين: معناه في اللغة : العلم وزوال الشك» وقد يأتي بمعنى الظن الراجح» واستعمل الظن بمعنى اليقين كما قال تعالى:؛ 
[الَّدِينَ ينون أَنّهُمْ مُلافُو بهم الظن هنا بمعنى اليقين» فهم يتيقنون ويقطعون بذلك» وقوله تعالى: (إِنّ كدَْت أي ماق 
أ حِسَابِيَةُ) ظننت هنا ليس المراد به الظن الاصطلاحي وإنما المراد به هنا العلم واليقين. . 
أواليقين وني الاصطلاح حصول الميزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه» ويراد به في القاعدة: اليقين لا يزول بالشك» التعريف! 
؛ الاصطلاحي» الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه؛ كما يراد به النوع العافي وهو ماه وأقل منه درجة وهو الظن. : 
إوالظن يعرّف في الاصطلاح بأنه الاحتمال الراجح من أمرين أو أكثر يتردد الذهن بينهاء أم تجويز أمرين أو أكثر أحدهما؛ 
ارجح من الآخر. ٍ 
الأرجح يعتبر ظناء والمرجوح سيأتي بيانه» والظن معمول به في كثير من أحكام الشرع فكثير من الأحكام لا يتوفر فيها؛ 
ّْ | القطميء وإنما هي مبنية على أمور ظنيةء والقاعدة لا يراد اليقين بها اليقين الاصطلاجي فقطء وإنما يراد به أيضاً الأمرالآخر 
المتعلق بالظن وهو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخرء الراجح يسمى ظناء وهو داخل في مدلول اليقين الوارد في هذه؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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:وأنا لفك لقة سق اخدلاط الأمرى رن غاا بتع اعداغل راكد ومظلق الترود: 

وأما في الاصطلاح فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحد الأمرين على الآخرء أو نقول: تجويز الأمرين له لد 
أمزية لأحدهما على الآخرء فهذان الأمران في ذهن الإنسان على حد سواء لا يتميز أحدهما على الآخر» فيصير هذا الأمرهك 
أويصير مشكوكاً فيه» لأنه ليس هنالك ما يرجح أحد الجانبين على الآخر فيكون الإذسان شاكا ومترددا. : 
إوالشك في هذه القاعدة يراد به الشك الاصطلاحي» ويراد به أمرا آخر أولى منه بالدخول وهو الوهم؛ والوهم مقابل لظن 
إ فالظن هو الاحتمال الراجح» والوهم يعرّف بأنه الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يترد الذهن بينهماء فإذا الوهم هو 
| الطرف المقابل للظن والاحتمال المرجوح هو الوهم. 

إفإذاً تجد أن الأمور مرتبة بهذه الطريقة وتسمى شروط أو درجات الإدراك: 

أأولاً: اليقين واليقين ليس فيه إلا أمر واحدء فهو جزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. 

أثانياً: الظن وفيه أمران» والظن هو الأمر الراجح من هذين الأمرين المترددين في الذهن. 

إثالهاً: الشك وهو عبارة عن تجويز أمرين لا ترجيح لأحدهما عن الآخر. 

أرابعاً. الوهم وهو الطرف المرجوح من الأمرين الذين يترددان على الذهن» ويختلط الذهن بينهما. 

الشرح الإجمالي للقاعدة: ٍ 
E e e E EEE‏ ا ا س 
م طرً بعد ذلك شك على هذا الأمر فلا ينظر إلى هذا الشك وإنما عمل وببقى الأمر على ما كان عليه. : 
أإذا القاعدة تعني أن الإذسان إذا ظن شيئا أو جزم به وجودا أو عدماء ثم طرأ على هذا الظن أو اليقين شك فإنه لا ينظر إلى 
هذا الشك» ويبقى على يقينه وعلى ظنه السابق ولا ينتقل؛ وذلك لأن اليقين والظن كلاهما أقوى من الشك» لأننا كما قلنا؛ 
| رتبناها قبل قليل؛ والشك الدرجة العالعة» والشك لا تبنى عليه الأحكام؛ أما اليقين والظن تبنى عليهما الأحكا» هذا ما 
؛ يتعلق بمعنى القاعدة الاجمالي. ٍ 
5 الأدلة فى القاعدة: 
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القرآن الکریم: قوله تعالى: (َما يأرلا ا إن ان لا يني م الحق هيك وجه الدلالة أنه ما شر به الن أن 
الحالة الي لا يقع بها علم جقيقة الشيء ولا بصحتهه وواقع هذه الحالة أنها حالة شك وريبة» وقد دلت الآية أن هذه الحالة| 
لا تغني عن الحق شيثا فاللّه سبحانه وتعالى يقول: (َوَمَا يت م اکر إا ظا إن ان لا يني مِنَ الحق طَيْقَ إذاً الحق هو 
القن » فالله سبحانه وتعالى جعل الظن لا يغني من الحق شيئاء والظن هنا يراد به الشك» وأيضاً لوكان يراد به الظن الذي! 
نات فاح لد يعبر ول خطر ق جاتب دن فمن باب أولى أن الشك الذي هو أدفى درجة من الظن أنه لا 
روا راق اة ان ٍ 
أأيضاً من الأدلة قوله عز وجل: وما لهم به من عِلْم إِن يَيعُون إلا لعن ون الك لا يُْي مِنَ الق سَيا) وجه دلالة الآية؛ 
يعني على حسب ما سبق» فالظن هنا فسر بالتوهم» والوهم يطلق على الظن الفاسده والآية بينت أنه لا يغني من الحق ولا 
يقوم مقام الحق» وبالعاق لا بطر الإ قل اش وهر الت N REESE E‏ 
E BE ASANE EAN‏ 


ا 


E n e aes en E NE 
: من السنة: الأدلة الأوضح والأجلى أدلة السنة:‎ : 
E إمن الأدلة ما ورد أنه شي إلى البي صل الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء‎ 
ا عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحا).‎ 

ل الول جل ف الل بعك لیس ل رين أ د الئى: ee‏ 
نظر إل هذه الأوهام والخيالات ولا يععيرها ولا يعمل بها وإنما ببق في صلاته رلا يتصرف منهاء حق -وما بعد حتی هذا! 
إيقين- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء فإذا وجد هذا الأمر فمعنى ذلك أنه أزال اليقين بيقين ولم يُزل اليقين بشك» ون 
| القاعدة تنص على أن اليقين لا يزول بالشك» فإن وجد اليقين الذي يزيل اليقين فلا مانع كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى؛ 
؛ القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة» فالمهم الحديث ورد أنه لا ينصرف إذا كان لمجرد خيالات وأوهام» أما إذا سمع صوتا أ 
جد را فا الال لس ع لات را اة ى وان يرول ايقن امال اه ٍ 
أأيضاً دل عليها قوله صل الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أولا؟ فلا يخرجن؛ 
من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وأيضاً هذا الحديث في مدلوله على حسب الحديث السابق؛ فهنا صل اللّه عليه؛ 
ولم قال واف علية إذا هي ستآلة إقكال وظى وشكرك وليمن رقيو فيناذا وجهه زقلا خرن من السجنة لا برل 
يقينه السابق بهذا الشك والإشكال» بل ليبقى على يقينه السابق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء وما بعد حتى هذا ليس شك 
إ وإنما يقيناء فلا يزيل اليقين إلا بيقين مثله» ولا يزيل اليقين بالإشكالات والأوهام. ٍْ 
أيضاً من الأدلة على هذه القاعدة قوله صل الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعاء 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن) وهذا ما تنص عليه القاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فنحن نبي على اليقينء ونح 
| الشكوك ولا ننظر إليها ولا نعتبرها كما يدل عليه الحديث. ٍ 
اأيضا مق الآالة قر انسل اللدسلية وبيلن: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صل أو اثنتين فليين على واحدة -, 
الماذا يبني على واحدة* لأنها هي اليقين- فإن لم يدر ثنتين صل أو ثلاثا فليين على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثا صلى أم أريعا فلي 
أعل كلاكه وليسجد سجدتون قبل أن يسلم). : 
:هذا الحديث فيه توجيه نبوي ليبني المصلي على ما تيقن ويترك ما شك فيه ففيه تويجه أيضاً باعتبار اليقين واطراح الشك! 
١‏ اا ي ع القافية الكبرى القين رن ااك : 
r‏ أما دليل الإجماع: فهذه القاعدة من القواعد المجمع عليها بين علماء الأمة في الجملة» والكل يأخذ بها وإن اختلفوا في 
العفصيلات الداخلة تحتهاء لكن مجمل القاعدة أن الكل يأخذ بهاء والقرافي رحمه الله تعالى يقول: "فهذه E‏ 
؛ وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه' ' ولا شك أن النظر في كتب الفقه المختلفة في المذاهب يجد أن 
هذه القاعدة معتبرة عند الجميع. ٍ 
؛؛- دليل العقل: وهذه القاعدة قد دل عليها المعقول ودليل العقل ملخصه أن اليقين أقوى من الشكه وهذا لا إشكال فيه؛ 
e‏ ساس م 
؛ اليقين القوي بالشك الضعيف» ولا يصح عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن نرفع القوي بما هو أضعف منه وبالشيء الضعيف»؛ 
إ ولذلك العمل على اليقين والاطراح والترك للشك لأن اليقين أقوى في هذا الجانب. ۰ 
هذا ما يتعلق بالقاعدة الأم وبمقدمتهاء والآن نبدأ بالقواعد المندرجة تحت هذه القاعدة» والتي كل قاعدة منها تأخذ جانبا؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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e‏ القاعدة الأم الكبرى» وهي بمثابة الدساتير التي تفسر مدلول ومعنى القاعدة الأم؛ لأن القاعدة الكبرى لها معنى! 
۰ شامل تشمل كثيرا من أبواب الفقه ولذلك يحتاج هذا العموم وهذا الشمول إلى قواعد أخرى» تستقل كل قاعدة متها بمدلول 
؛ القاعدة الأم حتى يسهل التعامل مع هذه القاعدة. 

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) 

القاعدة الأولى "الأصل بقاء ما كان على ما كان" وها نص آخر"ما ثبت بزمان يكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه'. 
:ألفاظ القاعدة: 

الأصل: يراد به القاغدة المسعمرة» فإذاً أي "القاعدة المستمرة بقاء ما كان عل ما كان". 

أبقاء ما كان: أي ثبوت الأمر ف الزمان الحاضر أي الموجود الآن. 

أعلى ما كان: أي على ما ثبت في الزمان الماضي. 

أشرح القاعدة إجمالاً: ٍ 
القاعدة تدل على أن القاعدة المستمرة هو أن الأمر يبقى على ما كان عليه قبل ذلك» فإذا شّك في أن الشيء قد تغيرت حالحه؛ 
إأي كنا على حالة ثم شككنا هل هذه الحالة تغيرت أم لم تتغير؟ فالأصل بقاء الحالة السابقة» لأن القاعدة تقول: الأصل بقاء؛ 
ما کان على ما کان. ۰ 
فإذاً إذا ثبت الشيء على حال من الأحوال في الزمان الماضي فإنه يحسكم بدوامه وبقائه في الزمان الآتي حى يأتي ما يغير 
الأمرء وحتى يأتي دليل يغير الحالة السايقة إذا لم يأ دليل يغيرها فالأصل بقاء ما كان على ما كان. : 
أأمثلة على القاعدة: : 
من ارا اا ن حا ن آل عاو ن يعن ولك شلك هل لدت أن دتا فرق ان الا 
eS E‏ الك يعد هذا الأمرء والقاعدة تقول الأصل اد ما كان غل ها كان إذا فقول الأصل! 
اا رفون الما مرول جات عدت کي قر هة اهارن وه انال عل سارعا أنهاما زالت, 
؛ موجودة لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
رسكم طان ا E‏ كفي ادع عت رق NNE E E E‏ 
ال سي ا سير 
إ هذه الحالة على غير طهارة. 

SS‏ فلاسلا 
:أنه صومه صحيح» والأصل بقاء الليل» والقاعدة ڌ رل الآضل کا ا کان عل ع كن فاك ينين لدتريضه له عارع 
الفجر فصيامه صحيح» إلا إن تيقنت أنك قد أكلت بعد طلوع الفجر فهذا لا شك أن يكون الحكم لما تيقن؛ أما إذا: 
؛ المسألة شكوك فالأصل أن الليل باق وأن صيامه صحيح؛» وأن أكله تم في وقت يجوز له فيه الأكل. . 
إمن فروعها شخص صام وعند مغيب الشمس شك أغابت الشمس أو لم تغب وأفطر؟ الصيام هنا يبطل لأن هذا الشخص: 
أأكل وهو شاك بغروب الشمسء» فالأصل بقاء النهار لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان» والأصل بقاء الها 
ا و یی ٍ 
أمن فروعها لوأن شخصا اشترى ماءً ثم ادعى نجاسته ليرده عل البائم» فأنكر البائع وجود النجاسة» فالقول قول البائع لأن؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


الأفيل ف اذاه الطهارة» والأصل بقاء ما كان على ما كان» فلا ينظ رإلى قول المشتري في هذا الأمر. 

| قة بالقاعدة الأم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك: 1 
اله لاد تقول AU E OME ng E E ENE LETER e‏ 
| وهو البقاء كما تنض القاعدة الكبرى (اليقين لا يزول بالشك). 1 
أفهذه هي العلاقة» أن كلا من القاعدة الكبرى وهذه القاعدة قد عمل باليقين وثرك الشك» فالقاعدة الكبرى تقول اليقين لا 
؛ يزول بالشك» وهنا عملنا في هذه القاعدة باليقين فبقينا على ما كان» وتركنا المشكوك فيه. 1 





أمن القواعد المندرجة تحت القاعدة الأم "اليقين لا يزول بالشك": 
القاعدة العانية الأصل براءة الذمة 

ات القاعدة: 

1 الأصل: أي القاعدة المستمرة. : 
أبراءة : السلامة والخلو وعدم التبعة» أي أن الذمة بريئة وخالية وليس عليها تبعة» وأن الإنسان ليس عليه شيء في ها 
الأ 1 
١‏ الذمة: اراد ها ذات.الإشسان ونفسهةالأصل والقاعدة المسعمرة أن .ذمة الإسان جريفة من الشبعات والقرق امالية 
والمرعيد ولا يمخرن عليه في إلا إذا قاد عليه ال تم ر ديل عل الك راد كان الك ا ارد ا 
إلا ٍ 
الدليل: قول الرسول صل الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه) ووجه الدلالة أن الرسول E‏ 
| البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف لأنه يدعي خلاف الأصل فيطلب منه البينة حتى يقوي ما يدعيه؛ بينما جعلت اليمين؛ 
أعلى المدعى عليه لأن جانبه قوي وهو جانب البراءة فلم يطلب منه بيّنه على براءة نفسه» وإنما فقط يحلف وتبرأ ذمته» وذ 
؛ وزع الرسول البينة واليمين على قوة جانب الشخصين. ٍ 
قروع القاعدة: ب 
ن را لو ادعى شخص على آخر دينا ولا بيّنةء فلا يقبل قوله لأن الأصل براءة الذمةء لن ذمة الى عل ا 
من فروعها: لو أتلف شخص متاع شخص آخرثم اختلفا في قيمة هذا المتلف» صاحبه مثلاً يقول مائة والمتلف له يقول لا 
أ بل قيمته خمسين» القول هنا قول المتيف لأن ذمته بريئة من الزيادة» فإذا لم يقم صاحب المتاع البيّنة على الأمر بأن قيمته؛ 
كذ فاا بطر ال رو بطر ال رن اا لان الم براع الت عا راد عل اسر ان عليه ره الأقل: ۰ 
إمن فروعها: لو أن شخصا شج رأس شخص آخرء ثم إن المجني عليه ادعى فقال: إنك شججتني شجتين في الرأس» والشج هو 
١‏ الضرب في الرأس يحصل منه شجة في الرأسء فقال: إن الجاني شجني شجتين في الرأس وإني رفعت الحائل بينهما وأصبحتا؛ 
شجة واحدة ويريد التوصل بذلك إلى أخذ دية الشجتين» فأنكر الجاني ويقول: إفي شججته شجة واحدة فقط ولم يقم 
ٍ المدعي بيّنه» فهنا يؤخذ بقول الجاني لأن الأصل هو براءة الذمة من الزيادة» وأن الأصل شجة واحدة فقط إلا أن يقيم الج 
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E n e eee e ل‎ EN 
عله ای ف آنه ف سجن باعل ابي‎ 

ٍ قة القاعدة بالقاعدة الكبرى: ب 
أأخذنا في هذه القاعدة بجانب اليقين وتركنا المشكوك فيه كما تنص القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول بالشك" الأصل 0 
| القافدة واف اة و ا معقي. وكرنها مشغولة فين امتكرك فيه فيها الحده راغا را الك مه ره 
إ عدم البراءة وهذا ما تدل عليه القاعدة الكبرى أن "اليقين لا يزول بالشك" فنحن في جانب القاعدة المتفرعة عر 
اا : 
١‏ القاعدة الغالة : الأصل في الأمور العارضة هو العدم 
إوالعارضة والعروض هو صفة من صفات الأشياءء والصفات لا تخلو إما أن تكون عارضة أو تكون أصلية؛ بمعى أن 
ڪون أصلية ثابتة» أو عارضة تأقي وتذهب» والأصلية تتكون موجودة مقارنة بالأصل ابتداءا وليست طارئة» فالأمور 
١‏ ع ا ا ان اڪ رما من العيوت رالا الير أل ذهةه رر ااا راس 
أعارضة» وهذا الدوع لا تتحدث عنه القاعدة. 
إ العارضة: وهي الصفات أو العصرفات التي ليس الأصل وجودها وإنما تعرض أي تأي وتذهبه فهي ليست أصلية ولیست 
1 موجودة» وسميت عارضة من العروض لأنها تعرض وتأقي وتذهبه والقاعدة تتحدث عن هذا النوع. : 
| الى عن القاعدة 

1 الأصل: بمعنى القاعدة المستمرة فإذاً القاعدة المستمرة المحكوم بها: أن الأصل في الأمور الني تعرض وتذهب ا 
e‏ أو معدومة وبالتالي يصدق من ينفيهاء ولا يؤخذ بقول من يثبتها إلا إذا قام على ذلك بيّنه» فإن لم يقم بينة فإنه ل 
ا بقوله لأنه يدعي خلاف الأصلء وأما من ينكرها وينفيها فهو موافق للأصل ولذلك لا حاجة أن يقيم على ذلك بينة. 
فقهية تتدر ج تحت هذه القاعدة: ب 
م رعا اروم س ال ام ار ا ا من ب اه ق ا عا ا الال قد ريد ت 
المضارب» يعني: أن المضارب ينكر الربح» وأن صاحب المال يدعي صفة عارضة» وأن الصفة العارضة بمعنى العدم» والقول: 
إ هنا يؤخذ بقول المضارب وأنه لم يربح إلا أن أقام صاحب المال بينه على ما يدعيهء لأن الربح صفة عارضة والأصل عدم؛ 





: وجوده. ٍ 
فروعها: لو ثبت على الإنسان دين ثم ادعى الأداء أو ادعى أن صاحب المال أبرأه لكن صاحب المال أو صاحب الین 
تكو الجبراء رانك ا حاسم ی ان ر ع راا د ا فقيل اذ تول 
ااا غ کی ا ع ر ار کا مان یت 
أمن فروعها: لو أن شخصا اشترى سيارة وادعى أنه يوجد عيب فيها من حين العقد وأراد أن يردها على البائ» رٽڪر البائع 
إ وجود هذا البيع في ذلك الوقت» فإن القول هنا قول البائع لأن العيب صفة عارضة» فلا يؤخذ بقول المشتري إلا إذا أقام بينة؛ 
؛ على العيب وأنه موجود من وقت وجود السيارة عند البائع» فهنا لا شك أن البينة ها اعتبارها ويؤخذ بها إن أقيمت. 
: ربط القاعدة بالقاعدة الأم اليقين لا يزول بالشك: : 
القاعدة تقول الأصل فق الأمور الحارضة أى الأمر اق ن اا رر افا هدم رة رها مد ف فنحن 
تأخذ باليقين وهو العدم ونترك المشكوك فيه وهو الوجود كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك إذاً نفس! 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


| القضية معنى ومدلول القاعدة الأم موجود في هذه القاعدة» فالقاعدة الكبرى تنص على أن اليقين لا يزول بالشك 5 
ٍ القاعدة موجود فيها نفس معن القاعدة الأم» فنحن في الأمور العارضة أخذنا بعدم وجودها وأنها معدومة لأن هذا 7 
ا او کا لأن جو مش د اجتمع الشك واليقين فيؤخذ باليقين ويطرح الشك كما تنص! 
؛ القاعدة الأم. 
القاعدة الرابعة : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 

الحادث: من الحدوث وهو الشيء الذي لم يكن موجودا من قبل؛ وإنما حدث بعد ذلك. 

الإضافة: نسبة الحادث إلى وقت محدد وترتب الأحكام بناء على ذلك؛ لأن الأحكام تختلف حسب معرفة وقت حدوثها. 
أدلالة هذه القاعدة الأصل أن الحادثة يضاف إلى أقرب أوقاته المحتملة» وعلى نص القاعدة فإنه يحتمل على أكثر من e‏ 
۰ وقت قريب» ووقت بعيد» ووقت أبعد منه؛ وأنه يترتب عليه أحكام إذا كان بعيدا أو قريباء وبذلك القريب هو المتيقنء ما 
إ الأبعد فهو مشكوك فيه» فنأخذ ججانب المتيقن لأنه هو الأقوى و الأقرب إلى الذهن. ٍ 
أفروع فقهية على القاعدة: : 
ا غ ا ول بوكر لولاا نرق ا ای ا ر و ا ی 
إصلاة الفجر وبعدهاء ثم لما أراد الذهاب للعمل رأى هذا في ثيابه» فشك لا يدري هل هو من النوم الذي قبل صلاة الفجرأم؛ 
بد الصلاة فحني القاغذة تضيى هذا الأم نإل التوم الذي بعد ضلاة القجن قهذا يعي أن صلا الفجر صحيحة أما: 
إذا أضفتاهةا الأمر ماغبل صلاة القجر فهذا يق أن دلا باط ةرا بد أن يدها ٍ 
أمن فروعها: لوأن شخصا ضرب بطن امرأة حامل خرج منها ولد ميت» فإن موت هذا اجنين ينسب إلى الضربة» لأنها هي 
؛ الأقرب إلى موت الجنين» ولو فرضنا أن الجنين خرج من بطنها وجلس فترة يوم أو اثنين بشكل طبيعي ثم بعد ذلك مات فهنا؛ 
سب مرت ال اتفه لآن العرية ضاركا يغيد» وأن موقة قضاء الله وقدره: ٍ 
أمن فروعها: لو اختلف البائع والمشتري في حدوث العيب ولا بيّنقه بمعنى اشترى شخص سلعة ووجدها معيبة ثم يقول؛ 
؛ المشتري: إن العيب حدث عند البائع» والبائع ينكر ذلك ويقول العيب عندك أيها المشتري» فلا بيّنة بين الطرفين» فالمصدق؛ٍ 
إ هنا هو البائع وأن العيب حدث عند المشتريء لأنه أقرب وقت للعيب كان عند المشتريء إلا إن أقام المشتري بيّنة أنه لم؛ 


: يحدث عنده.. 


1 قة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: ا 
إهو أننا أخذنا باليقين وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وتركنا المشكوك فيه وهو إضافته إلى الأبعد كما تنص القاعدة؛ 
؛ الكبرى (اليقين لايزول بالشك). 1 
؛القاعدة الخامسة : الأصل في الأشياء الإباحة ٍ 
ٍ تتحدث عن الأمور التي لم يرد فيها دليل جخصهاء أو الأمور المسكوت عنها في الشرع ولم يرد فيها دليلء وهذه القاعدة؛ 
ليست مطلقة بل لها شروط: 
شروط القاعدة: ۰ 
ا الا يردق السالة ا رها اللي دل بيخ ر جرمة فا كق عاك دل بيه دراه من داه ون كن يه ديل 
رمه فلا ننظر إلى هذه القاعدة» بل يكون هذا الشيء حرم ولا يدخل ضمن فروع هذه القاعدة» وان کان فيها عمو م 
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فعم مم مه ممم ممه مه مم مه همهم ههه مه ممم ههه مه ممم م مهمه م مه ممم ههه مه م م ممه ههه م م م م ممم ههه م م ممم هه م يه م م مه مه هاه يه مه مه هم ممه م م م م م ههه ماه م م اه م مه هم هه م م م م م مه اه ماه م م م هه مهمه م م م م مه مهم مه م مه ههه اه هه ا م م رس 
* ., 


ا - أن لا يكون هذا الشيء ضارا فإن كان ضا عار اد يدل ضس فرح هت الاعه لأذالمريعة جات خرن لا 
1 يضرء فلا يكون من فروع هذه القاعدة. 1 
إمدلول هذه القاعدة: أن القاعدة المستمرة أن الأشياء المسكوت عنها شرعا وغير الضارة التي لم يرد فيها دليل معين» سواء؛ 
إ كانت معاملة أو طعاماً أوما إلى ذلك فإن الأصل فيها الإباحة» ولا ينتقل عن هذا الأمرإلا بدليل. ٍ 
الأدلة على هذه القاعدة: ٍ 
0 من القرآن الكريم قال تعالى: (هُوَّ الي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جِيعًا) امتن الله على عباده بما خلق لهم في الأرض» ولا 
لكر عرسي . 
!فل لا أَجدٌ في مَا أوجج إل عُحَدِمَا عَلَ طاح يَظعَمَهُ إِلّا أن يَكُونَ مَيقة.) أي أنكر على من جرم؛ فالأصل هو الإباحة؛ 
رایس حرم لا ا درم له راجا ب اسل اتتا راسد رق لحرت اين يس 5 


: E 3 ذا‎ e 
من السنة: قوله صل الله عليه وسلم: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفى؛‎ 
إ فاقبلوا من الله عافيتهء فإن الله لم يحكن لينسى شيئا) فقد جعل الرسول الأمور التي سكت عنها حكمها العفو والإباحة؛‎ 
1 أ والإطلاق وعدم التحريم.‎ 
اومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدودا؛‎ 
إ فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) يدل عل أن الأشياء التي سكت عنها مطلقة ولا تحريم!‎ 
ْ فيها.‎ 
ليها ال م الله عليه ر عن اشن رانو لدا فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله‎ 
1 ؛ في كتابه» وما سكت عنه فهو تما عفا عنه).‎ 
الدليل المعقول: أن اللّه ما خلق هذه الأشياء إلا الحكمة» والحكمة تقتضي أن تكون بنفع العباده ولا يمحكن أن ينتفعوا؛‎ )* 
ٍْ إوهذه القاعدة لما عدة فروع فمنها:‎ 
أكل حيوان لم يرد بشأنه نص فحكمه إباحة أكله» مثل الزرافة فالأصل إباحة أكلهاء والنباتات المجهول سميتها وضررها:‎ 
ٍ ؛ والفواكه التي لم يأتِ في أصلها نص.‎ 
1 علاقتها بالقاعدة بالأم:‎ 
أن القن هو إراحة الأعياة» وريا آم مفكك هه فلا ية لخر وها خد بال اة لاه آمر ميقن مته كا‎ 
ٍ تنص القاعدة الكيرى اليقين لا يزول بالشاك.‎ 
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القاعدة السادسة : الأصل في الأبضاع التحريم 


إمفردات القاعدة: 
الأبضاع : جمع بضع وهو الفرج» وهو لفظ كناية عن الاستمتاع بالنساءء فالأصل في ذلك التحريم فلا يباح إلا بالطرق! 
؛ الشرعية لذلك. . 
أالدليل على هذه القاعدة: : 
0١‏ القرآن الكريم: قوله تعالى: (وَالّدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ () إِلّا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكتْ أَيْمَائهُمْ َإِنَّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ؛ 
0 قن اتی راء للك قأوَيكَ هم الْعَادُود) بين الله سبحانه وتعالى أن الإباحة تسكون بالزواج أوعملك البفيق ماغدا 
ذلك الميعرل فيديكون دن العداوات» والعدراق لأ عك أ عن رلا غر ۰ 
أ6 من السنة: قول الرسول صل الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينكع رواه أبو داود: 
| والتزرمقي وحسقه .هذا اللخدينك أمر الرنول حفط العور» والأمن يفعي الرجوف :إلا ما استدق مق الزوجة ولك 
| اليمين» والأصل تحريم ما حرم الله إلا بهذين الطريقتين إما الزواج أو ملك اليمين. . 
قي مندرجة ضمن هذه القاعدة: ٍ 
قن روعي : لو اشتبهت امرأة محرمة على رجل بنساء قرية محصورات معدوداته فإنه لا يجوز له أن يجتهد لنكاح إحدى ذساء! 
هذه القرية لأنه قد يقع على المحرمة التي لا تجوز ل اة متيقنة فلا ينتقل عنها بواسطة الشك» وقد يحدث ذلك في 
إ عدة أمور كالحروب والمجاعات فتنتقل إحدى الصغيرات من قرية إلى أخرى» ويكون أحد أقاربها يعرف ذهابها إلى تلك: 
القرية ولكن بعد أن كبرت لم ترف من عي . 
فروعها: لوأن رجلا طلق إحدى نسائه بعينها» ثم ذسيها فلا يدري أي والحدة طلقفياء فلا جو أن نيد ويعكرى ف 
ن الطلعة لآق حر الأضاع ية كرا الال رق حص الك عا ن ابا إحدى رجات فلا جد أن ساك 
|المسلك الشرعي إما أن يتذكرها إن استطاع ذلك وإن لم يستطع فإنه يتخذ طريق القرعة لتمييز المطلقة» أما الاجتهاد الذي 
إ يأتي من نفسه دون طرق شرعية لا يجوز له لأن الأصل الحرمة. : 
ٍ قة القاعدة بالقاعدة الكيرف: 
ألا بد أن يكون معن القاعدة الكبرى موجودا في هذه القاعدة» هذه القاعدة تنص على أن الأصل في الأبضاع العحريب؛ 
ْ فاليقين في الأبضاع أنها محرمة لأنه لا يباح منها إلا بإحدى الطريقين السابقتين أما غير ذلك فهو محرم؛ والإباحة مشكوك! 
:فيا لةق الأصل الفحريم والبقين لأ يول بالك . 
: القاعدة السابعة : لا ينسب إلى ساكت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ه 
أ» الشق الأول: هوالأصل (لا ينسب إلى ساكت قول) فروعه كثيرة لا تنحصرء وهو الأصل في كل الحالات» فمادام أنه لم يتكلم 
أفلا ينسب إليه أي شيء. ٍ 
* الشق العاني: (لحكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) وهو عند الحاجة إلى التكلم» ومع ذلك سكته فإنه يجعل! 
سكوته بمثابة الرضاء وهذا الشق ليس الأصلء وحالاته وفروعه معدودة. : 
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: اليل على هذه القاعدة:‎ 
أحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن‎ 
إ قسكت) فرق الرسول في هذا الحديث بين المرأة الكبيرة والبكر الصغيرة» فجعل الأولى لابد من تصريكها لأنه لا ينسب إلى!‎ 
الساكت قول» وهذا دليل للشق الأول من القاعدة» بينما البكر بحكم أنها تستحي من هذا الأمر وقد لا تصرح بذلك ا‎ | 
| فجُعل سكوتها بمثابة بيانهاء وهذا دليل على الشق الخاني للقاعدة.‎ 
أأمثلة الشق الأول:‎ 
فروعها: لوأن شخصا باع مال شخص أو أتلفه» وصاحب المال يشاهد وهو ساكت» فسكوته ليس دليل الرضا أو الموافقة؛‎ 57 
لأنه لا ينسب إلى ساكت قول» فسكوته لا يعلن إذنا بالبيع أو إذنا بالإتلاف» وبناء على ذلك يبطل البيع ويكون عل المتلف:‎ ۰ 
ٍ ضمان هذا المال» فيجب عليه الضمان.‎ 
0 فروعها: إذا استأذنت العيب في نكاحها فسكتت فإن سكوتها لا يعد إذنا منها بالتزويج» لأن القاعدة تقول لا‎ 37 
ٍ الى ساكت قول.‎ 
ٍ ؛ أمعلة الشق العافي:‎ 
إمن فروعها: لوعلم الشريك أن شريكه قد باع نصيبه الذي يخصه من العقاره وسكت عن هذا البيع» فإن سكوته يعد إذنا‎ 
؛ بهذا البيع وإسقاطا منه لحق الشفعة» وعدم طلب للشفعة التي كان يستحقها لو طلبهاء لأن السكوت هنا في معرض الحاجة؛‎ 
إلى البيان» فيكون السكوت بياناً ودلالة على الموافقة على البيع» لأن الشفعة كما أخبر عنها الرسول هي كحل العقال» بمعنى:‎ 
؛ من أرادها يبادر إليهاء وسكوته وتركه لها معناه أنه لم يردها ولم يرد نصيب شريكه وإنما رغب في أن ينتقل إلى أي شخص ؛‎ 
۰ اخرلا مائ عند من ذلك‎ 
أمن فروعها: ما ورد أيضاً في الحديث السابق لو استأذنت البكر في نڪاحها فسكتت» فيعد سكرتها إذناً منها للتزويح؛‎ 
: والقبول» لأن الغالب في الأبكار هو الحياء» لأنها لا تستجي أن تصرح بالرفض.‎ 
ٍ علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:‎ 
أهي في جانب قولنا: "لا ينسب إلى ساكت قول" فالسكوت دال على عدم ذسبة الأمرإلى المتكلم يقينا ونسبتنا إليه مشكوكدا‎ 
: إ فيهاء فذلك أخذنا بجانب اليقين وهو عدم النسبة كما تنص عليه القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول بالشك".‎ 

القاعدة الشامنة : لا عبرة بالتوهم هذه القاعدة مندرجة ضمن قاعدة "اليقين لايزول بالشك" 
إلا عبرة: لا اعتداد. : 
الوهم: هو الدرجة الرابعة في درجات الإدراك ولا تبنى عليه الأحكام ولا تؤخر من أجله الأحكام العابتة» فالوهم مصدراٍ 
أللفعل توهم والاسم منه:الوهم» ومعناه إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينها أو نقول تجويز 
ش أمرين أحدهما أرجح من الآخرء فالمرجوح هو الوهم؛ والراجح هو الظن» فلا ينظر إليه ولا يؤخذ به ولا تبنى عليه الأحكام ف 
؛ الشرع ولا تؤخر من أجله أحكام ثابتة» فالحكم لا يبنى على الوهم فالأوهام لا حكم طا لا في الإثبات ولا في إزالة الشيء!ٍ 
أووجه عدم بناء الأحكام على الوهم هو أن الوهم أقل درجة من الشك وأضعف منه والشك لا يبنى عليه حكم ولا ينظرا 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


5 فالأدلة من السنة دلت على طرح الشك» والشك أقوى من الوهم فمن باب أولى اطراح الوهم. 

: فروع القاعدة: 5 
امن قروطهاة ل افعيهيف القيلة عل الك اقضيل إل هة بلا شر را اجهاد خا غر ميت البق ارافان 
| القبلة على مجرد الأوهام» ولو أنه اجتهد ونظر إلى الأمور القريبة منه التي تعينه مثل مكان خروج الشمس أو بعض الدجوم! 
؛ التي تعينه والتي يستدل بها ثم صلى فهنا اجتهدء فإن أصاب القبلة فالحمد للهء وإن أخطأ فلا إشكال عليه. 1 
أمن فروعها: لوشهد شهود قضيةٌ عدد القاضي ثم غابوا أوماتواء فلا يحق للقاضي أن يترك الحكم بشهادتهم بناءً على أنهم قد 
1 يرجعوا عن هذه الشهادة» فمسألة أن يرجعوا فهذه وهم ولا عبرة بالتوهم. ١‏ 
أمن فروعها: لو مات مدين تَرِكنُه مستغرقة بالديون» وطالب الدائنون الموجودون بقسمة ما وجد من تركته فيما بينهم؛ فلا 
القاضي أو من يقد التبا تار هن القسمة بناء على احتمال أنه قد يخرج دائن جديد لم نتوصل إليه ولم ر 
الأن هذا رسوولا مدال : 
1 قة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: : 
أأن الوهم أدنى درجة من الشك واليقين لا يزول بالشك» وأن العبرة لا تبنى بالأوهام؛ والوهم أدنى درجة من الشكه والشك لا 
إ يزيل اليقين» والأوهام لا تزيل اليقين» فنبقى على ما تيقنا ولا نأخذ بالأوهام لأنها أقل من الشكوك ولا ينظر إلى الشكوك! 
ْ فالأوهام من باب أولى. ٍ 


؛القاعدة التاسعة : لا عبرة بالظن البين خطؤء ٍ 
ألا شك أن الظن تبنى عليه الأحكام الشرعية وأنه الدرجة العانية بعد اليقين» وكثير من الأحكام تبنى على الظن» رهذا هو 
؛ الظن الصحيح العابت الذي لم ينتقض. ْ 
أأما هذه القاعدة فتتكلم عن ظن تبين خطؤه وتبين أنه غير صحيح» فإذا تبين أنه غير صحيح فلا عبرة به كما تنص القاعدة؛ 
| "لا عبرة بالظن البين خطؤء". ٍ 
المفردات: 

ألا عبرة: أي لا اعتداد ولا احتساب. 

الظن: هو الإدراك الراجح من أمرين محتملين في الذهن. : 
ل 
أأحكام؛ فالظنون التي تبين خطؤها لا عبرة بها ولا ينظر إليها وتنقض الأحكام التي بنيت عليها. ٍ 
أفروع هذه القاعدة: : 
أمن فروعها: لوظن مسلم أنه على طهارة فصء ثم تبين بعد الصلاة أنه ليس على طهار» فتبطل صلاته لأن الظن تبين: 
أأخطؤه وصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة لأنها بنيت على ظن خاطئ. ٍ 
إمن فروعها: لوظن مسلم أن وقت الصلاة قد دخل فصل» ثم تبين بعد ذلك أنه لم يدخل الوقت ولم يتحقق شرط دخول! 
؛ الوقت» فالأمر كذلك صلاته غير صحيحة لأنه بناها على ظن خاطيئع ولا بد أن يعيدها مرة أخرى. ٍ 
أمن فروعها: لو أن إفسانا كفل غيره بدين؛ ثم المكفول سدد هذا الدين» ثم جاء الكفيل وسدد الدين مرة أخرى ولم يعلم! 
؛ بتسديد صاحبه لهذا الدين» هذا التسديد مبني على أن الدين مازال باقي» فيكون تسديده مبني على ظن خاطئ؛ فيحق له؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


| الرجوع وأخذ ماله من هذا الدائن الذي أعطي له المال مرتين. 

1 قة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: ب 
|الظن إذا تبين أنه خطأء صار بقاء الحكم في الذمة يقين» فلا يُزال عنه بهذا الظن لأنه أدنى درجة من الشك اس 
طرفاء» فإذا فعل الشخص فعلاً بناء على ظن خاطئ» إذاً يسكون بقاء الحكم في الذمة متيقنء لأن فعله بهذا الظن لم تير 
منه الذمةء فإذن بقاؤء في الذمة متيقن» وزواله مشكوك فيه فبالتالي لا يرتفع الباقي ية يقينا في الذمة بواسطة هذا الفعل الذي! 
لوس لا كي روا د امإ ود اا 
وهنا عرفنا أن هذا الأمر خاطئ فبالتالي لا يمحكن أن يزال به اليقين وهو أقل درجة من الشك. 





إ القاعدة العاشرة : ة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة تنقسم إلى قسمين: : 
)١‏ الممتنع حقيقة: OE Ea‏ قوفو قل تعس عقا تمع ين الضنين الوا 
والبياض). 5 
أوحكمه: لا ثُقبل فيه الدعوى أصلا لتيقن كذب مدعيه فمن ادعى وجود الممتنع حقيقة لا ينظر إليه ولا يأبه به أن هنال 
إ الشخص يدعي شيئا مستحيلاء لا يمكن أن يقع؛ فبالتالي مباشرة يحكم بكذب دعواه. ٍ 
أمثاله: لوادعى شخص بنوة شخص آخر وكان المدعي أصغر سنا أو مساويا لسن المدعى عليه هذا لا يمكن أن يحدث أصلا؛ 
أولا يدخل العقل ولا يمكن أن يحدث فهذا من قبيل الممتنع حقيقة. ۰ 
أ؟) الممتنع عادة: وهو الذي لا يعهد وقوعه» وإن كان فيه احتمال عقلي بعيده فهو من قبيل المستحيل عادة وهو أمر مستبعد 
إ ونادر الحدوث والوقوع وبالتالي لا حكم له. . 
أحكمه: : أنه كالممتنع حقيقة حقيقة» فلا تقبل الدعوى في حصوله ووجوده للتيقن أيضاً بكذب مدعيه؛ فالأصل عدم وجوده ولذلك! 
ااا وو و ن ا ه 
؛مثاله: و ادى شخص معروف فقره أموالا عظيمة على شخص آخر أنه أخذها منه قرضا أو غصبا أو نحو ذلك» فهذه الدعوى 
ألا تقبل ولا يلتفت إليها لأنها من قبيل الممتنع عادة: ب ا للك 
ٍ 
إفرع آخر: لوادّعى ولي اليتيم أنه أنفق عليه أموالاً عظيمة» وظاهر حال اليتيم يكدّب ذلك فهذه الدعوى لا تقبل لأنها من 
؛ قبيل الممتنع عادةً. : 
: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: : 
أهوأن الممتنع عادة وقوعه مشكوك فيه» وعدمه متيقن؛ ولذلك أخذنا بجانب اليقين وهو أنه جُعل كالممتنع حقيقة: وأنه غير 
موجود» وأنه لا يمحكن حصوله ووقوعه» ولم تمكن الدعوى فيه» فجعلنا الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» فأعملنا اليقين؛ 
؛ وتركنا جانب الشكء كما تنص القاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فوضعنا الممتنع عادة كالمعدوم بل دعوى وجوده مشكوك! 
؛ فيها وعدمه متيقن» فأخذنا بجانب العدم وهو اليقين» وتركنا جانب الوجود وهو جانب الشك» كما تنص القاعدة الكبرى: 
اليقين لا يزول بالشك. : 
القاعدة الحادية عشر: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 
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هذه القاعدة ة تمثل المفهوم للقاعدة الكبرى» القاعدة الكبرى تقو ل: اليقين لا يزول بالشك» فكأن سائلا سأل إذاً بماذا يزول؟؛ 
OS SOs‏ ل يول الاجقى مكلت فلا يرول لين ررك 
يرتفع بما هو أدنى منه درجة» سواء كان شكا أو ظنا أو غير ذلك» فالمهم القوي لا يزول إلا بقوي مثله» ولا يزول بما هوا 
أضعف منه. [ 
5 هذه القاعدة: أن الشيء الذي ثبت ثبوتا جازما أو راجحا وجودا أو عدما فإنه يحكم ببقائه» ولا يحكم بتغيره» إلا 
؛ بأمر جازم أو راجح مساو لأمر ثبوته بمعنى: أنك لا تزيل الأمر الشابت أو المنفي سواء بدرجة اليقين أو بالظن إلا بمثله؛ 
الیقین تزیله بیقین» والراجح تزيله بالظن الراجج وقد يزول باليقين لأنه أقوى منه. : 
| الأدلة : 
أمن السئةة لما شي إلى الرسول أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال الرسول صل الله عليه وسلم: رف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) فوجه الرسول الرجل الذي يجد الخيالات والإشكالات أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يد 
أويدل عليها قوله ص الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من! 
|المسجد حتى يسمع صوتا أويجد ريحا) وما بعد حتى لا شك أنه يقين» فبالتالي لم يزل اليقين إلا بيقين مثله» فالرسول يبين في 
هذا الحديث أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزال بالأوهام والإشكالات والعخيلات التي لا يسندها دليل. 

| الفروع المندرجة (أمثلة): . 
أمن فروعها: لوشك المصلي هل صل ثلاثا أو أريع فإنه يبنى على ثلاث لأن الرابعة ثابتة بيقين في ذمتهء فلا يخرج منها إلا 
بيقين فعلها. ۰ 
قا لو دخل المكلف في الطواف ثم شك هل طاف خمسة أشواط أو ستة أشواط فإنه يبني على الأقل أي على خمسة! 
e E E NaS‏ 1 
:من فروعها: كذلك لو شك في ري الجمرات في العدد يبني على الأقل» لأن الأقل هو الذي تيقنه؛ أما الزيادة فمشكوك فيها؛ 
وهي ثابتة في ذمته بيقين فلابد أن يأتي بها حتى يخرج منها بيقين الفعل. 1 
إمن فروعها: لو شك رجل هل طلق زوجته أم لا؟ فإنه يححكم بعدم وقوع الطلاقء لأن الأصل واليقين هو بقاء النكاح ولا 
؛ ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله» فهذا الشك لا يؤثرعلى النكاح ولا يؤثر على الزواج بل يبقى الأمر على ما كان عليه. 2 ! 
علض هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: : 
ا ا المخالفة للقاعدة الكبرى» وذلك لأن القاعدة نصت عل أن اليقين لا يزول بالشك» ومفهومها أن اغد 
اھ :من التذاك ولد ا ٍ 
ا القاعدة الهانية عشر : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح 

الدلالة: کل ما يقين قائدة وهر غير لفظه كإشازة اليد مغلا رايا العف الذي كارف عليه الاي وإشارة المرورة اا 
دان و رر اك ا 
مقابلة: أي عند التعارض» عندما تتعارض الدلالة مع العصريح فإن الدلالة لا تعتبر وإنما يؤخذ بالتصريح. 





ا 


مقررالقواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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التصريح: هوما كان دالا على الشيء دلالة ظاهرة بينة بطريق اللفظ أو الكتابة» فذلك التصريح أقوى من الدلالة» ولاشك أنه 
إإذا اجتمع القوي والضعيف دائما يقدم القوي» كما تقول القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك» والصريح أقوى من الدلالة؛ 
: فلاشك أنه يقدم عليها. 1 
إفمعقى القاعدة: أنه إذا تقابل واجتمح في مسألة ما صريح ودلالة فإن العمل يكون على الصريح ولا ينظر إلى الدلالة و 
؛ تعتبر الدلالة. : 
| فروع هذه القاعدة: : 
امن فروضها ردك ف ار کی آ وه درو ااا واا اول ع آرت یمه 
| فإذاً لو تناوله بهذه الدلالة فشرب منه ووقع منه وانكسر فلا يضمن لأنه مأذون له بطريق الدلالة في الانتفاع من هذا! 
| الإناء. . 
ولك ار فرعا اه عبد فة الا رقن انب الي ها ل لهي مد نت لأف ع ا اله وار 
صاحب الدار صرح بعدم سماحه له بالشرب من هذا الماء» فإذا شرب منه في هذه الحالة ثم انكسر منه فإنه يضمن لأنه! 
اع او ا ركان يقش أ بعال و ا ر ر ای ٍ 
عن تروطه ال مسار قحو بيد O o‏ رار ل بي 
اما عامس م اا ع او شيا من ا م ا ا و 
يقول أن السيارة معدة للتحميل فأنا أحمل عليها ما شئت» مع أن المؤجر منعه من ذلك وصرح بأنه لا يسوغ له أن يحملها: 
فلا ورك ذلك ولا جرع رن خلا ترتب عل ذلك خلف نإ يضمي لأ أخذ لاله ع آن تات تصريح بخلاه ره 
| عبرة للدلالة في مخالفة التصريح. . 
: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: ب 
أأن العصريح أقوى من الدلالة فيقدم عليها ولا يزول بها كما أن اليقين القوي لا يزول بالشك الضعيف» فالتصريح بمثابةا 
: اليقين» والدلالة بمثابة الشك» فلا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح كما أنه لا عبرة بالشك في مقابل اليقين. . 
القاعدة الغالعة عشر: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل ٍ 
المعنى: أن الحجة القائمة على أمر من الأمور لا تعتبر ولا يعتد بها إذا عارضها احتمال» وهذا الاحتمال مستند إلى دليلء أي 
e‏ ا ی م يلقي اج رووا من فرت لا ا اشا ر 
ا 

أ فروع هذه القاعدة: 
أمن فروعها: لو أقر شخص في مرض موته لأحد ورثته بدين» فإن الإقرار يعد حجة في الأصل في ثبوت الدين» ولحكن هذه: 
؛الحجة قد عارضها احتمال وهو إرادة نفع بعض الورثة وخرماق الياقين» وهذا الأسعال الآن بهم إل دلبل وهر أن الإقرار : 
إنما حصل من هذا الشخص في مرض موته فلذلك يبطل هذا الإقرار ولا يعتد به» لأنه حجة قابلها احتمال ناشئ عن دليل»؛ 
إ والقاعدة تقول لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليلء إذ لوكان هذا الإقرار صحيحا لأقر به قبل مرض موته» فكونه أقر به 
أفي مرض الموت هذا فيه دلالة على أنه يريد نفع بعض الورثة وحرمان الآخرين ولذلك لا يُنظر إلى إقرار» إلا أن أجازه الورثة| 
؛ واعترفوا بذلك وهذا الحق إليهم ولا يعدوهم؛ لكن الإشكال حينما يمتنع الورثة من ذلك ولا يرضون به. . 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


أمن فروعها: لو ول شخص شخصا آخر أن يبيع شيثاء فباع ذلك الوكيل الشيء لقريبه» فالبيع يعتبر حجة في انتقال ا 
؛ من البائع إلى المشترى» ولحكن هذه الحجة قد عارضها احتمال وهو أن الوكيل يقصد نفع قريبه في هذا البيع» والاحتمال؛ 
أ مستند لدليل وجود القرابة بينهماء فكأنه يريد قريبه بهذا المبيع وينفعه بهذا البيع» لذلك يبطل هذا البيع إلا إن وافق! 
إ صاحب المال على بيعة وأقر هذا البيع» فهنا لا إشكال والحديث إنما إذا أبطل هذا البيع أو أراد إبطاله فإنه له ذلك» لأن حجة؛ 
أ وجود البيع قد قابلها احتمال إرادة نفع هذا القريب من الوكيل ولذلك يبطل هذا البيع إذا طلب صاحبه إبطاله. 

| علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: ٍ 
إإن الاحتمال إذا عضده دليل يحكون أقوى من الحجة» ولذا فلا ينظر إليها معه لأنها بمثابة الشك مع اليقين» وإذا اجتمع؛ 
ٍِ الشك واليقين كما هو معلوم أخذ باليقين» فهنا عندي اجتمع قوي وضعيف فالحجة صارت أضعف من الاحتمال الذي 
سنده الدليل وبالتالي لا عبرة بالحجة ولا ينظر إليها كما تنص القاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل؛ ومن ثم إذا؛ 
إ كان الاحتمال لم ينشأً عن دليل ولم يكن هناك دليل يسنده فإن الحجة تبقى ويعمل بهاء ولا ينظرإلى هذا الاحتمال المجرد؛ 
إ عن الدليلء ولو عدنا إلى الفروع السابقة لو أقر مريض في مرض موته بدين لغير وارث» هناك قلنا لوارث» لكن لغير وارث؛ 
رض مويه فإن المصال كرك مم عا لص وبر ار اال قان لک اال ی رل تھ عه د 
؛ ولذلك لا يُنظر إليه» وإذا أقر شخص في مرض موته بدين لغير وارث يكون إقراره حجة يثبت هذا الدينء وبالالي يلزم: 
؛ الورثة أن يدفعوا هذا الدين لهذا الشخصء لأنه ليس من أقربائه» وبالتالي احتمال نفعه وحرمان الورثة احتمال بعيد لاإ 
سند دل لقن لر کان ارقا كما سق فصا ر اعمال نه واوا وغل اجه لال قريب له لك كرن المخص بت 
البعيد ويحرم القريب هذا بعيد نادر لا يحصل ولا يعتبر ولا يعتد به. 1 
قله في فرع البيع» إذاً الحجج لا تترك ولا تأخر من أجل احتمالات مجردة» وتترك الحجة إذا كان يقابلها احتمال مع هذا 
؛ الاحتمال دليل يسنده» وبالتالي يكون الاحتمال مع دليله أقوى من الحجة» فيقدم عليها ويهدمها وبالتالي يؤخذ به وتترك؛ 
:الحجة. ٍ 





أثالث القواعد الكبرى: المشقة تجلب التيسير ٍ 
؛نتناول في هذه الحلقة معافي مفردات القاعدة وشرحها إجمالاء أيضاً نتناول أقسام التيسيرات والحتخفيف في الشرع؛ ا 
نتناول أهم أدلة القاعدة. 1 
أقاعدة المشقة تجلب العيسير في الحقيقة هي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلاي» وهي تتعلق ويتخرج عليها جيم 
الرخص الشرعية والتخفيفات الواردة في الشرع؛ فهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع فكلها تتخرج على هذه 
؛ القاعدة» فهي أصلها وأسها ومرجعها كلها إلى هذه القاعدة» ولا قواعد مندرجة تحتهاء وهى تحتوى على ثلاثة ألفاظ. 
:المفردات: لفظ المشقة ولفظ تجلب ولفظ الحيسير 

أفالمشقة: في اللغة تأق بمعى الجهد والعناء والشدة وأيضاً الععب. 

الاصطلاح: الوقوع في التعب والشدة عند القيام بأحد التكاليف الشرعية. 

أولفظة تهلب الواردة في القاعدة: : تعني أنها تأتي بهذا الشيء أوتسوق الشيء. : 
إولفظة التيسير في اللغة: اليسر وهوضد العسرء والمقصود هنا هو التسهيل والتخفيض بعمل لا يجهد المكلف ولايتقل عليه 
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o لل ا‎ N 
: أفمعنى هذه القاعدة‎ 
:أ اده والميعوية اليدقية الى قصل للإشنان الكل أنها عفد محصرا خرن سيا فى جلي لاان بالتسهيلا‎ 
اتسر غه ين يرن الحك لمر منات] لخالة الشخص ولا خرغلية من الققة والعدف خا اهومدق العا‎ 
اقب ال اة حن لمكت هه رض فن الت زا بهذا الأمر وسول عل الكلتب ينا ببكرن حت‎ 
. قدرته وطاقتهه بحيث لا يصكون عليه عنت ولا مشقة خارجة عن المعتاد.‎ | 
ٍ أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته وهي في بدايتها لا تخل ومن أحد قسمين إجمالا:‎ 
|القسم الأول: التيسير والتخفيف الأصلي والمراد في ذلك أن الشريعة في أصلها جاءت بشكل يسير وبشكل مقدور للمكلف!‎ 
نيت ل بص كوا جرح رلا عت كليه ا ا ن ا واا کا وک ایر مو و‎ 
EE EE E o وردت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى‎ | 
لین که هر وها ف ف رول 9 غ ادكه لا وْسَعَهًا 433 ا‎ 





؛ الإنسان وقدرته وليست خارجة عن هذا الأمر. 
أيضاً من الأدلة عل هذا المعى وأن الشريعة جاءت باليسر والسهولة وأنها في أصلها عخفقة ليست تقيلة بحيث قفق عل 
|المكلف أولا يستطيع المكلف قوله صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية السمحة» وأيضاً قوله صلى اللّه عليه وسلم: (إن؛ 
؛ الدين يسر). : 
أوغير ذلك من الأدلة التي تصب في هذا المعنى وتدل على أن الشريعة في أصلها ليست خارجة عن القدرة وليست خارجة عن ؛ 
دار طاقة اللإفسان وإنما هي مقدورة لكل إذسان» وبالتالي إذا كان هناك بعض الأحكام التي قشق سيكون TT‏ 
قارع ون قل القع كا سان فالس الان ا هتا هر الس الارل ان اة اعلا ماف الس 
| والتسهيل. 
أومن صورهذا القسم: سهولة الشريعة بالنسبة للشرائع السابقة» فلا شك أن الشريعة الإسلامية إذا نسبت للشرائع السابقة 

| لاشك أنها أيسر منها وأسهل وأخف من أحكامها. 

كا تن ضور الو والس ن تفر ان لاص اا كاسن ان تاع اا الا . ٠.‏ 
ا ا ا و کی و ت د 
إ والبيع والإجارة وما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بها حاجتهم» ما يدل على أن الشريعة راعت مصالح الناس وحاجتهم. ۰ 
إأيضاً الشريعة راعت أحوال الناس واختلاف قدراتهم وطاقاتهم؛ فلم تجعلهم على حد سواء في جميع التكاليف» وإنما مايزت! 
؛ بينهم فكل أعطته ما يستطيعه ويقدر عليه فأحكام الرجل ليست مثل أحكام المرأة» وأحكام البالغ ليست مثل أحكام الصبي»؛ 
؛ وأحكام الحر ليست مثل أحكام العبد وهكذاء تجد أن هناك تفصيلات معينة يختص بها كل شخص بحيث تكون التكاليف؛ 
|الخاصة به في حدود قدرته وطاقتهء وإن كان طبعاً مجمل الشريعة يشترك فيها الجميع ولا يختلفون فيهاء إلا أن هناك بعض! 
| التنفصيلات التي يختص بها من يحتاج إليها. : 
ا صور سماحة الشريعة ويسيرها وسهولتها عدم التكلف بما يخرج عن الطاقة وبما لا يستطيعه الإفسانء لكنها کلفت؛ 
اا لأن التكاليف الشرعية هي اختبار وامتحان» ولا يختبر الإفسان ويمتحن إلا إذا كان هناك مشقة» فبالتالي ا 
۰ المؤمن الحقيقي من المؤمن الضعيف من غير ذلك» فلو كانت التكاليف تحصل بيسر وبدون أي مشقة لاستوى الناس في هذا 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


۰ وكا تميز المؤمن الحقيققي من غيره» فلاشك المشقة أمر وارد ولكنها ليست المشقة الخارجة عن المقدور» فمشقة التكاليف كلها 
في حدود المعتاد والمقدور. 
|القسم الهاني : هو التخفيف أو التيسير الطاريخ الذي تراعى فيه أحوال الئاس أي أن الشرع قد راعى وجود بعض الأعذارا 
الطازعة ا وج ارق ااه فح لسر ا ا ق ر د اا وو 
ابعش الأسياب الى دض إل اف اورا ٍ 
اأقيام المخقيف والفيسير الطارفة ف القرع شن كافية: 

ولاب أن ا ا ٍ 
دع الفا من حط الك عن اف ر لطاب كي رأة هذا الترع إبغاط الشبفة الجاع در 
ال ل للدم إذا الجن كاف ا اة ٍ 
کوت اتو رن ت هر السا راع ف اغرال کین كاك ما عجر غه ایض من ص ان 
|الصلاة التي لا يستطيع الإتيان بها كالقيام والركوع إلى القدر الميسور الذي يستطيعه ولا يعجز عنه» فهذا تنقيض وليس؛ 
١‏ اعبط أن العا يل کےا کے ره ان ین کل ر العا اکال اروف فيا 1 
م تخفيف الإبدال وهو وضع عبادة مكان عبادة أخرى لتقوم مقامها وهو إبدال أمر مكان أمر آخر وهنا لابد أن و 
البدل أخف من المبدل منهه مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم» أيضاً إبدال القيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع؛ 
؛ والاضطجاع بالإيماء حسب قدرته» أيضاً إبدال العتق بالكفارات بالصوم عند فقدان الرقبة أو العجز عنهاء والصوم: 
؛ بالإطعام عند عدم الاستطاعة. ١‏ 
4- تخفيف التقديم ومن أمثلته ذلك تقديم بعض الصلوات إلى ما قبلهاء مثل تقديم صلاة العصر إلى الظهر وتقديم العشاء 
إلى اللعرب ف خالة البشر أ النطر أن شرف راشا رالرضي كلكا عد الزكاة حن الول ركذ لاك ي ك الغطر إل : 
ا 1 
أه- تخفيف التأخير ومن أمثلته تأخير بعض الصلوات مثل صلاة المغرب إلى العشاء؛ وتأخير صيام رمضان إلى عدة من أيام 
؛أخرى إلى بعد رمضان ]3 كان هناك عدر شرع ف رمضان. ٍ 
1 تخفيف الترخيص وهذا يعبر عنه بالإباحة مع قيام الحاضر ومن أمثلته صلاة المستجمر مع بقية آثار الدج يسوغ! 
| للإنسان أن يستجمر ويزيل أثر النجاسة بواسطة الأحجار ولا يحتاج أن يغسل المكان بالماء» وبالتالي يُعفى عن هذا الأمر من؛ 
أباب تخقيق: الترخيض ولا شك أن الغسل أزل. ٍ 
کون و ر آله ر ل الا ق علا اررق لا البقط ورن طا ها خب 
؛ الكيفيات الواردة في الأحاديث» فالصلاة لم تسقط ولم تبدل بل غُيرت كيفيتها. 1 
- تخفيف العخيير يخير المكلف بين عدد من الأشياء وهذا فيه تخفيف ومن أمثلته التخيير في كفارة اليمين بين الإطعام؛ 
إ والكسوة وتحرير الرقبة» وكذلك التخيير في جزاء الصيد للمحرم بين المثل والإطعام والصيام. .٠‏ 
أ الأدلة الواردة في هذه القاعدة التى دلت عليها: 1 
ن هذا ات ال ف مال و عا ا آمئوا گيب ليڪ اليا گنا گيب عل ادي ِن قبل لاڪ 
E SNE ECE GE DENGI ELS E‏ 





في و ووه عع عع مامه ع عع و م عع جه عع ع مه مقع و عع عه ع cara‏ هع ع عع ع مهاه مقع ع عع م عه عع مع ع عم ع ع مع م موه عه ا ع مه موه م عه عه مم عق و عه ع عه مو عمف ع موه م عم عه ممه ممه وم هه عه ممه دعقه وععة ع" 


مقررالقواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


تطوّعٌ خَيرا فَهْوَ حَيْرٌ له وَآَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ رلَحْمْ إن كم تغلئون) ٍ 
اومن الأدلة: إا ضر في الأرض دس ليم جاح أن تفضروأ من اللاو إن ففخ أن تيت دين قروا لئ 
ا ثرا تيك غ ي باح الله هذه اليه قصر الصأدة في السقرو ون كانت الآية فيتفه بالخرف ولك الأمر: 
ا ا ل را ٍ 
ومن الأدلة: (كمَنِ اطْظرٌ في َخْمَصَةٍ خَيْرَمَُجَانفِ لثم إن الله عَفُور رَجي). 

ومن الأدلة أيضاً 0 فال رقو مك اتسين بش تاف !أ كن اك ونه تليق بالكيقان ولحو E‏ بالط 
أصَدْرَا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌٍّ مّنَ اللْوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). ٍ 
أمن الأدلة قول للك تعاق: (وَإنْ كُنْكُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَرِأَْ جَاءَ أَحَدٌّ مِنْكُمْ مِنْ الْعَائْطِ أَو لامَسْكُمْ النَّسَاءَ كَلَمْ تَجَدُوا اء 
فَتيَتمُوا صَعِيدًا طَيّبَاك فأباح الله الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء. 1 
أومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه). ٍ 
ومن الأدلة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (جمع ابي صل الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب 
؛ والعشاء من غير خوف ولا مطرء فلما سثل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته)» إذا الحرج مرفوع في الشريعة فإذاز 
أوجدت المشقة جاء تبعاً لذلك العيسير والتسهيل على المكلف. ٍ 





لالخف ار اساب ال ا ل 

ا“ السقرة مغل جوا القطر ق ال الصوم ف السقى وجراز القضر ق الضلاة را لجعي الصلوات سال السقر.: ۰ 
أ؟- المرض: ومن التخفيفات الواردة بالنسبة للمريض جواز التيمم في حالة المرض الذي يضره معه الاغتسال بالماء» وجرا 
TT‏ اق ا ا و ٍ 
1 - النسيان: ورد في اللدية: زإن الله جاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) من تخفيفاته عدم الإثم؛ فالناسي لا يام 5-5 
ل ا ومن تخفيفاته عدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم: من 
أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقام. 

4 الوكراه: لإا من اکر وََْبهُ َكَلْبهُ مُظْمَيْنّ بالْإيمَانِ) وأيضاً ورد في الحديث: (وما استكرهوا عليه) ومن تخفيفاته: 17 
aE‏ بوي جرت هذا ل ربو ناكا لع رن اسح زهان لوطل N‏ 
طلاقه لا يقع» ومن أكره على إتلاف مال غيره فإنه لا يضمنه؛ وإنما الضمان على المُكره له إذا كان الإكراه إكراها ملجتاء؛ 
إ ومن تخفيفاته جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ولا يؤاخذ الإذسان بذلك إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. 

6 الجهل: وعدم العلم بالشيء من الأمور التي ورد التخفيف بشأنها ومن تخفيفاته عدم سقوط حق الشفعة إذا كان الشفيعا 
¡ جاهلا بحقه فيهاء فإنسان إذا بيع نصيبا من أمريشترك فيه (عقار) وكان يتضرر من هذا الأمر وكان يجهل أن له حق الشفعة؛ 
؛ فإن له أن يأخذ بها بعد أن يعلم أن له حق الأخذ بهاء ولا يسكون سكوته وتركه في البداية إسقاطاً لهاء لأن تركه إنما كان بناء؛ 
أعل جهله بحقه» وأيضاً عدم سقوط حق الرد إن اكتشف المشترى في السلعة عيبا لجو لاد 
بمدة» لأن جهله بهذا البيع يعد من باب التخفيف. »إلا إذا قبل ذلك فالحق إليه. 


قي و يموع ومع مامه ع عق و م عع ع عع ع ممع عق عع عع جم عع مع مقع و م عع ع نعم ع مم وفع ع عو عه عع ع همه ع عع مع ع ع هه ا مقع ع عه م عع ع ع ممه وفع ومع ع عيع ع مه عق ع و موه عه عه مما ع ممه وم ههه هه ممع عمف وو ععة ونع" 


مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


1 العسر وعموم البلوى: وهو من أبرز الأسباب التي تستدعي التخفيف في الشرع؛ بل إن الأسباب اأخرى يڪن أن 
إ تكون ناشئة عن هذا السبب وداخلة فيه فهو أهم منهاء وينقسم الى قسمين: 

أ- عسر الاحتراز: بمعنى أنني لا يمحكن أن أتحرز من هذا الشيء وهذا الشيء لابد أن يقع ويصعب الاحتراز منه فإنه فف 
أ فيه مثل النجاسات اليسرة كسلس البول» أو الدم الذي يستمر في النزف» وكالدم اليسير في القروح والدمامل. 

أب- عسر الاستغناء: بمعنى أن المكلف يحتاج إلى مثل هذا الأمر ويصعب أن يستغتي عنهه مثل مس المصاحف بالنسيةا 
حا يي سي ل لسر 
ع - النقص: وله نوعان: 

إأ- النقص الحقيقي: وهو الذي يعود إلى نقص في البدن أو نقص في أحد أعضائه ا N‏ 
والجنون والعته والإغماء والنوم والسكر ومنه ما هو عضوي غير العقل» وهذا منه ما هو خلقي طبيعي وهو الأنوثة» ومنه ما 
هو غير طبيعي فيدخل فيه أنواع العاهات مثل العمى والخرس والعرج؛ ونحو ذلك ما يترتب عليه نقص القوة ابدنية في 
؛ الشخص؛ فلا يكون متحملاً للتكاليف الشرعية التي تكون على الشخص الكامل في هذا الجانب. ٍ 
أب- النقص الحكمي: وهو الذي لا يعود إلى نتقص في البدن أو في عضو من أعضائه؛ وإنما يختص بقضية الرق» فالرقيق يعتبرا 
للحر ناقص ولكنه ليس نقص في بنيته» فكثير من الأرقاء أقوى في بنيتهم وأجسامهم من كثير من الأحرارء لڪن؛ 
؛ بناء لتعلق وقت هذا الشخص بسيده وبالتالي لا يمسكن أن يكلف بما يكلف به الأحرا ر الثيين ليس هناك من يملكهم 
1 إلا الله عز وجل وبالتالي وقتهم حر. ا 
أوبناء على هذا السبب الذي هو النقص سواء كان حقيقيا أو حكميا خفف الشارع عن المكلفين الذين فيهم هذه الحالة» فمثلاٍ 
إ الصغير غير مكلف بالعبادات البدنية والمجنون» والمرأة غير مكلفة بالجمعة والجماعةء وكذا العبد غير مكلف بهماء والأعى 


اعم غر من اا 

إإذا هذه هي الأسباب البارزة وهناك أسباب غيرها من أهمها: 

م- الخطاً. -٩‏ الخوف. -٠١‏ الضرورة والحاجة. 
n‏ الحيض والنفاس والاستحاضة. ؟٠-‏ كبار السن والشيخوخة. 


1- الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة.  -١6‏ حال نزول الشلج والبرد. 

إوغير ذلك من الأمور التق تستدعى للتخفيف. 

يكن أن يجعل ضابط المشقة الجالية للتيسير بقسمين هما: : 
- مشاق ورد في شأنها نص من الشارع فهذه يتبع فيها النص ويكون هو الحماكم والفيصل فيهاء كسبب مثلا السفر فيه 
إ قصر الصلاة الرباعيةء والفطر في حال السفر. | 
أب- مشاق لم يرد في شأنها نص من الشارع يضبطها وهي تنقسم الى نوعين: ۰ 
-١١‏ أن تحكون في جانب العبادات ولا تنفك عنها العبادة غالباء مثل مشقة الوضوء والغسل في البرد امعتادء ومشقة الصوم في 
؛ ال وطول النهان ومشقة الجهاده هذا البوع من المعاق لا يخفف من أجله .ولا أكر لد في الفحفيق» لأنه لو كأن. جالبا: 
للتخفيف لفاتت مصالح العبادات والطاعات وفات ما رُتّب عليها من العواب» فهذه المشقة إنما هي مشقة معتادة. ۰ 
:؟- أن تكون تلك المشاق في جانب العبادات وهى مما تنفك عنه العبادة غالباء وهذا يمحكن ضبطه في ما اعتاده الناس في؛ 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


عموم أعرافهم ويتكون هو الضابط في أحوال الناس؛ فإن جرت عادة الناس على تحمل هذا رع فين العاف :انه لا ي 
؛ التيسير» أما إن جرت عادتهم بعدم احتماله ما هو خارج عن طاقتهم فهذا النوع يجلب التيسيره أما إذا لم يكن هناك عرف: 
کن ها ا عار او کي ال دا تحال أن ترب كل مه آل ا ا ن ات ما م 
اجليت السحفيشدوإن كانت يعيدة أو أقل منهاذرجة دل غلب التحفيف. 
أشروط اعبار المشقة الجالبة للتيسير: 

أ١-‏ أن تكون المشقة من المشقات التى تنفك عنها العبادة غالباً 

أن ن اه عا عي الاه ع ا با ااي اين ال علا 

:لك أن مسكرن الهفة تة مالعل لا مترهة أي لايد أن #سخوق نيعا واضحا وجليا وظاهزا: 
أ:- أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع لابد ألا تحكون غريبة» المشقة إما وارد لها نص في الشرع أو شبيهة| 
المأود قيقص الشرع»مى أنعلة المفقة الى كقابه ما ورد ق الشرع مدل مشعة سلس البول أو اجرح الذي ل يقت الدم منعد: 
ا ني تلد قن مدق العامة 1 
ه- أن لا يكون للشرع مقصد وراء التكليف بهاء فإن كان له مقصد فلا تعبر المشقة جالبة للتخفيف مثل مشقة الجهاد! 
كنا هو معلوم الجهاد قد يصل إلى إزهاق الأنفس» بل كثيرا ما يحصل هذا الأمر فيه» ومع ذلك لا يستدعي هذا الأمرأن 
؛ يترك الجهادء لأن هذه المشقة مقصودة للشارع. ٍ 
| أن لا يكون بناء التيسير على المشقة مؤديا إلى تفويت مصلحة أعظم منهاء فإن كان مؤديا إلى ذلك لم تڪن المشقة؛ 
۰ جالبة للتيسيرء لأن الشارع الحكيم جاء بمراعاة المصالح ودفع المفاسد» المصالح إذا صار بعضها أعظم من البعض ولابد من 
إ فعل بعض دون كلهاء لا شك أن الحرص على أعظم المصالح أولى نما هو أدنى من ذلك» وقد ورد في القاعدة: (إذا تعارض: 
؛ المصالح يؤخذ بأهمها وأولاهاء وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتحكاب أخفهما) المهم إذا كانت مراعاة المشقة؛ 
ا يؤدي إلى تفويت مصلحة أعظم فلا شك أن هذه المشقة لا ينظر إليها ولا تعتبر» فمثلا الجهاد فيه مشقة وإزهاق بعض: 
إ الأتفس» لكن لو رك الجهاد لفوت ذلك مصلحة أعظم من ذشر الإسلام ومن تأمين بلاد اللسلمين وقمع الأعداء لعلا 
| يطمعوا في بلاد الإسلام. : 





أنتناول فى هذه الحلقة القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة (قاعدة المشقة تجلب العيسير) 


: قاعدة 'إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اقسع الأمر ضاق" قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات' وقاعدة 'الضرورات تقدر بقدرها" ا 
إ وفائدة هذه القواعد: ٤‏ 
0 أنها تيسر وتسهل الأخذ بمدلول القاعدة الأم؛ فإذا أردنا العودة للقاعدة الأم لصعب علينا التعامل معهاء فهذه القواعدا 
؛التى تحكون لنا بمثابة الجداول التى تخرج من النهر تسهل علينا الوصول إلى مدلول القاعدة الأم. 1 
إ) هي بمثابة تدقيق في المسائل الفقهية لأن كل قاعدة منها تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية الق E‏ 
| القاعدة الأم فيها لما ظهر لما معناها جليا فيهاء لكن من خلال القواعد المندرجة يحكون ذلك أدق وأولى وأحرى» فلذلك! 


Kanai ê"‏ ممه ممم ممه مه ممه مع عه مم م ممع موه م ماه موه عم و مه م عه مم ممع وه عه عه م موه ممه وه هه هه مه رفع ومع ع3 


مقرر القواعد الفقهيه (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


|القاعدة الأولى "إذا ضاق الأمر اقسع وإذا اسع الأمر ضاق' 

ا تقكون من شقين: :١‏ إذا ضاق الأمر اسع ؟: وإذا اقسع الأمر ضاق 1 
.ومعناها أ أنها إذا تحققت مشقة فى أمر من الأمور ونتج عنه حرج وضيق ومشقة فإن الشارع يوسع على المكلف ويسهل وييسر؛ 
أ عليه فإذا زالت المشقة عاد الأمرإلى ما كان عليه سابقا. ٍ 
أإذا ضاق أنه إذا كان حرج ومشقة فإن الشارع ييسر ويسهل الحم فإذا زالت هذه المشقة وهو معنى قولنا إذا اقسع الأمرا 
الل لي لاا مر ا ا ٍ 
أفمثلا فى حالة السفر ضاق الأمر وشق علينا أن نصلي الصلاة رباعية» فوسع الشارع على المكلف فأجاز له قصر الصلاة؛ 

الرباعية إلى أن تكون ركعتين» فإذا رجع المكلف إلى بلده وانتهت المشقة عاد الأمرإلى ما كان عليه ووجبت عليه الصلاة؛ 
: رباعية. ب 
هذه القاعدة دل عليها: 

ن اران رن ال مال (9[ة دف و الأنس نتتى غنيك جنات أن كنطورا وخ القتلاد إن يلع أذ يق 
أ ستو لكين كاو طن عن عدو مُييئا* 0 ولا جُتاح عَلَيْحُمْ إِنْ كان بِحُمْ أدّى من مَطر أو كُكْم مَرْطَى أن 
تَصَعُوا تضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُةْ) ثم قال الله تعالى: (فَإِدًا منت َأقِيمُوا اللاة فقد دلت الآية في أولها على الجرءا 

الأول من القاعدة وفي نهايتها على الجزء الغانيء» فلما ضاق الأمر ووجد الخوف أباح الله قصر الصلاة ثم قال في نهايتها ا 
اظمأتنفة) وهذا في حالة اتساع الأمر (قَأَقيمُوا الصلا) أي اثتوا بها على وجه الكمال بلا قصر. 
أ» من السنة: عن عائقة رضي ابل عديا: وا دا ا ی و 
ٍ عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا الكلث وتصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صل | 
الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقيةء فقال؛ 
ومول الله صل الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا بارسول الله تهيت عن ادخا رلوم الضحايا بعد لات سأي يعد خلاثة آياء- 
فقال صلى الله عليه وسلم وهذا موضوع الشاهد: (إنما نهيتكم من أجل الدافّة التق دمّت عليكم؛ فكلوا -أي الآن-! 
أ وتصدقوا وادخروا) أي ادخروا كيف شئتم» وفى رواية (إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوا فوق ثلاث لي 

فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا). ٍ 
أوجه الدلالة: الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لموم الأضاحي فوق ثلاث أيام ا ع ان ا ا 
عليهم الأمر عند قدوم بعض أهل البادية إلى المدينة وهم في مجاعة ومشقة وشدة» فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد 
أن هذه الأضاحي تشمل هؤلاء الأشخاص الذين جاؤوا وحالتهم يرن طاء فنهى الرسول من ادخار هذه اللحوم حتق 00 
| الناس أن يعطوا هؤلاء المحتاجين» ثم بعد ذلك لا ذهبت هذه القضية وذهب الأمر وتوسع العاس وصارت أمورهم بشكل: 
؛معتاد» وليس هناك مشقة» فسأل الرسول عن هذا الأمر» فقال الآن كلوا وادخروا كيف شئتم؛ لأنه إنما كان الحكم بسبب!ٍ 
وجود تلك القضية والقضية انتهت وزالت فيعود الحكم إلى طبيعته ويعود إلى حالته العادية» لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا 
؛ اتسع ضاق» فلما ضاق ف الحالة الأولى اسع ووسع على أهل البادية وضيق على أهل المدينة حتى يكون الأمر يشمل الجميعع؛ 
إ فلما انتهت الضائقة وصار الكل في سعة عاد الحكم إلى طبيعته» وساغ لهم أن يدخروا ويأكلوا ويتصدقوا كيف شاؤوا. ؛ 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


الفروع التى يتم عليها: ٍ 
| من أهم فروعها: لوأن شخصا كان عليه دين فأعسر في سداده» وليس له كفيل با ماله فإنه يجب إنظاره» وإذا لم سطع أداؤه 
إجملةً فإنه يساعد في تأديته مقسطا لأن القاعدة تقول "إذا ضاق الأمر اقسع' فهذا المدين في ضائقة ولا يستطيع السداد؛ 
؛ فيوسع عليه وبالتالي يؤخر الدين عليه أو يقسط عليه حسب استطاعته» لكن لو فرضنا أنه بعد ذلك حصل على مال إما؛ 
؛ بالإرث أو بإيصاء أو بصدقة فإنه حصل له سعة» هنا هل يبقى على التقسيط أو يبقى على الإنظار؟ لاء الآن يأقى دور الشق؛ 
| الغافي 'إذا اقسع الأمر ضاق". 1 
أ من فروعها: أن شهادة النساء والصبيان على الحوادث التي تقع في المواضع التي لا يحضرها الرجال مقبولة» لأن الأمر إذا؛ 
ضاق اقسع» ولكن إذا كان في حضور بعض الرجال هنا يضيق على قضية الصبيان ولا تقبل إلا لمن هو كامل التحمل والأداء. : 
أ من فروعها: (هذه ذكرها الشافعي رحمه اللّه) إذا فقدت المرأة وليها فى السفر فولت رجلاً عليها جازء لأن الأمر بالنسبة ها 
أضاقء هي في سفر وقد فقدت وليها بموت أو غير ذلك» في في ضائقة» وإذا ضاق الأمر اتسع فإذا يجوز طا أن تولي من يقوم؛ 
أعليهاه لكن لو فرضنا أن أحد أوليائها علم بذلك وجاء إليها فلا تستمر على تولية الأجنبي مع وجود المحرم؛ لأن الشق 
؛ الشاني يقول إذا اتسع الأمر ضاقء فتكون ولايتها للولي الجديد الذي قدم إليها. ٍ 
من فروعها: إباحة أكل الميتة للمضطر لأن الأمر كما تقول القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع؛ فإذا اضطر الشخص لأ كل الميتة؛ 
لعدم وجود ما يسد رمقه جاز له الأكل منهاء لكن لو فرضنا بعد ذلك وجد طعاما وقد حمل من هذه الميتة شيئا فإنه لا: 
أ يأكله لأنه وجد شيا آخرء والشق الآخر يقول إذا اقسع الأمر ضاق. ۰ 
إعلاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى "المشقة تجلب التسير" وهكذا هذه القاعدة فإن المشقة في وقوع الضائقة تجلب التسير» إذا 
؛ القاعدة في شقها الأول نقذل عل ها قدل غليه القاعدة الكبرئ: الشقة محلب العيسين لأنه لما وقعت الضائقة وجد العيسيرا 
الف تما ااا أما القسم الغاني فهو قيد للقاعد الأم: وهو أن الفعة إذا جليك الق لس اران رانا ق ا 
ا وجود المشقةء وبالقالي له إذا انتفت المشقة وانتفى السبب الداعي لحا يعود الحكم إلى طبيعته وإلى حالته الأولى. 

ا القاعدة العانية : "الضرورات تبيح المحظورات" 

إمعناها: الضرورات وهي جمع ضرورة وهى الحالة التي يصل فيها الإفسان إذا لم تُراعَ حالته لترتب على ذلك هلاكه أو تلف 

¡ عضو من أعضائه أو ضياع مصالحه الضرورية. 

ولفظ تبيح: أي تجيز وتقتضي الترخيص. 

: المحظورات: هى المحرمات الشرعية. 

أمعنى القاعدة الإجمالي: : 
أن الضرورة الى حصوها يؤدي إلى هلاك الإنسان أوتلف عضو من أعضائه أو فقد أحد ضروراته البي كفلها الشرع إذا: 
إوجدت فى هذه الحالة فإنها تقتضي إباحة الأمر المحرم بالنسبة لهذا الشخص» إذن الوصول إلى حد الحلاك أو مقاريته إذا لم 
؛ يكن هناك طريق للخروج منه إلا تناول المحرم أنه يجيز ذلك ويبيحه ويرخص لهذا الشخص التناول من هذا المحرم. 1 
إهذه القاعدة لا أدلة: . 
قوله تعالى: (كَمَنِ اضْطرَ غَيْرَ َاعْ ولا عادٍ قلا م عَلَيِْ ِنّ الل غَفُورٌرَحِيمٌ) أي أنه غير باغ في شيء لا يجوز له ولا؛ 
أ متعدي على حقوق الآخرين ومتعدي الحد المطلوب شرعا. ٍ 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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* 


۶ 


أويقول الله عز وجل في آية أخرى [قَمَنِ اضْظرٌ في تَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنْع ِد الله عور َحِيمٌ) هي بمعنى أن الإخسان إذا؛ 
وقع فد ضرورة رتنصة وباعة إن الل سياه رال 15 لم يكن هذا القيخض قاصد لتارل المحرم وإنها لزاه الشرورة 
TS‏ : 


وحم 2 م 


إقوله تعالى: (وَكَدْ قصل لَڪ مَا حر وك عاك لام رز َو أي لاما اضطررق لي من هذا الحرومات فإك مباح. 


أوقال تعالى: (كُلُ لا أَجِدُ في مَا أوجج إل 72 رما عل ظا 


يَظْعَمُهُ إلا أ ن ڪون مَيْتَة أَْدَما مَسْفُوحا أَوْكَمَ خِنزِيرٍ 0 


وار 
.< 
ب 


u aS‏ ربَكَ عَمُورٌ رَحِيمٌ) فمن اضطر إلى هذه المحرمات فإن اللّه يغفر له 
١‏ ويعون شلية وله بواحدة. : 
أبعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة: 





أمن فروعها: لو شارف شخص عل الهلاك جوعاً أي بسبب الجوع؛ ولم يجد إلا طعاما محرماً كالميتة فإنه يجوز له أن يتناول؛ 
أمنها ما يحفي لدفع الجوع والمشقة والحلاك عنه. 1 
أيضاً لوصال حيوان أوإفسان على شخص آخر ولم يمكن له أن يدفعه إلا بقتله فإنه يشرع له ذلك دفعاً هذه الضرورة إذا: 
ألم يمسكن أن يدفع هذا الحيوان الصائل أو هذا الإفسان الصائل إلا بالقتل فإنه لابد أن يدافع عن نفسه ولا يؤاخذ لأنه 
ا ْ 
أمن فروعها: لوأكره شخص عل أن ينطق بكلمة الكفر وإلا قتل» جاز له النطق بها كما ورد فى الآية مع طمأنينة القلب! 
| لأن الضرورات تبيح المحظورات. ٍ 
أعلاقتها بالقاعدة الأم: 

الضرورات من أسباب اللفقة وقد مليف السير :إبائمة التعرى كناقض القاعهالكرى» الف جاب الي ` 
أوهذه القاعدة فيها قيده ولإعمالها قيده نص عليه بعض العلماء في قولهم الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها؛ 
إ عنها فلابد أن يكون البقاء على الضرورة أشد من الإقدام على الأمر المحرم حتى يمكن إعمال هذه القاعدة» فبناء عل 
إذلك لوأن حالة الضرورة كانت مساوية لحالة الشدة في الإقدام على الأمر المحرم فإن الضرورة والحال هذه لا تبيح المحظون؛ 
إذا تساوى المحظور والضرورة فلا تبيح الضرورة هذا المحظور. ۰ 
أمثال ذلك: لو هدد شخص بالقتل على أن يقتل شخصا مسلماء فلا يجوز له أن يقدم على قتله لادعاء الضرورة لأن هذه 
الضرورة لا تيع ما ماويه فلا بسكن أن تدقع عن نفك القغل اعقثل الخاك اللسلمء لآن الأمرامقابل للضرورة مسا 
ها في الضررء وبالتالى الضرورة لا تبيح ما هو مساو ها في الضرر. 
:وأيضاً الضرورة لا تبيح ما هو أقل منها في الضررء ومثاله: لو هدد شخص بأخذ ماله على أن يقتل شخصاً معصوماء فإنه لا: 
أ جوز له القتل لدفع حالة الضرورة هذه لأن أخذ ماله أدنى من قضية قتله لأخيه المسلم؛ إذاً ضرورته هذه لا تعد مبيحة! 
ا 
إمتى يحكون الضرورة معملة والضرورات تبيح المحظورات؟ ٍ 
إإذا كانت الضرورة أعلى من الضرر المترتب على الفعل» فهنا تبيح الضرورة الفعل؛ أما إذا كان الضرر المترتب على الضرورة؛ 
؛ مساوياً لها أو كان أعلى منها فالضرورة لا تبيحه. 5 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


القاعدة العالعة: (الضرورات تقدر بقدرها) هذه القاعدة فيها تقييد للقاعدة اسابتة فمن وقع في ضرورة ليس الأمر طلم 
وه خد غا شاه ويد غ ما هاه واا الضرورات تدر قدرها 

* “من اضطر إلى أكل الميتة لا يهلك نفسه من الشبع؛ وإنما يأكل المقدار الذي يدفع الجوع عنه وما يسد به الرمق. 
* إذا اضطر الطبيب إلى علاج العورة أو الاطلاع على عورة الرجل أو المرأه فيكتفى بالمقدار المحتاج إلى معالجة» ولا يجوز 
إ الزيادة على ذلك» فهذا هو معنى قول (الضرورات تقدر بقدرها» بمعنى يؤخذ المقدار الذي تتعلق به الضرورة وما زاد عل 
ذلك فلا يجوز ولا يسوغ. : 
هذه القاعدة دلت عليها أدلة متعددة من القرآن» ومن الأدلة قوله تعالى: (قَمَنِ امْظُرّ خَيْرَبَاعْ وَلا عَادٍ قلا إِفْمَ عَلَيْهِ إن الم 
؛ غَفُورٌ يَحِيمُ) ولا عاد: أي غير متجاون وهذا معنى قولنا تقدر بقدرهاء بمعنى أن يأخذ الإنسان بضرورته بما يدفع عنه؛ 
أ الضرورة ولا يزيد عن ذلك» فإن زاد فإنه ارتتكب أمرا محظورا لا يسوغ له ولا يجوز لأنه اعتدى وقد وردت الآيات بأنه 
ر هذا محظور لا يجوز شرعا. ا 
بعض الفروع الت تندرج تحت هذه القاعدة ٍ 
58 لو شارف شخص عل الحلاك جوعا ولم يجد إلا طعاماً محرما كلميتة فإنه يجوز له الأكل بمقدار ما يدفع مشقة! 
إ الجوع عنه ولا يجوز له أن يزيد على ذلك» لأن الضرورات تقدر بقدرها. ٍ 
أمن فروعها: لو أن شخصاً اضطر لكشف عورته أمام الطبيب لأجل الحاجة فلا بد أن يحكون الكشف مقتصرا على موضع؛ 
| المعالجة فقطء فيُحرم على الشخص أن يزيد فى ذلك كما يحرم على الطبيب أن ينظر إلى غير موضوع المعاللية آو يزيد ف 
إ النظر (الضرورات تقدر بقدرها) لأن الأصل أن كشف العورة محرماً وكذلك النظراليها. 

إعلاقتها بالقاعدة الكبرى 

أأيضاً قيد بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) التى تتدرج تحت قاعدة ( المشقة تجلب التيسير) ٍ 
أولا شك أن قيد المندرج مندرج» وهي تقيد قاعدة المشقة عموماً لأنه ليس كل مشقة يؤخذ بها باستمرار وبإطلاق» ولك 
يؤخذ المقدار الذي أباحة الشارع ولا يُزاد عليه» هذه القاعدة تعتبر قيداً للقاعدة الأم وأيضاً تعتبر قيداً للقاعدة السابقة 
الراك في اترات اة والضرورة إلا في حدود ما أباحه الشارع؛ وحدود المقدار الذي يدفع لشرورة 
بحيث لا يزيد عنها. ب 





أسنختتم ما يتعلق بقاعدة 'المشقة تهلب العيسير" حيث تبقى لدينا فيها قاعدتان من القواعد اا ا 

)١٠‏ قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير" 

إ) قاعدة "الحاجة تُندّل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة" ب 
أختام مسك هذه القاعدة سيكون في الحديث عن هاتين القاعدتين» ويعد ذلك يتبقى لما إن شاء الله تعالى في المنهج القاعدة: 
إ الكلية "إعمال الكلام أولى من إهماله" وما يندرج تحتهاء وأما القواعد الكبرى المتفق عليها بين سلف الأمة فنصيبنا منها فيإ 
إ هذا المستوى ننتهي منه إن شاء الله تعالى بنهاية هذه القاعدة» وكما قلت ننكمل بقيته إن شاء الله تعالى في مستوى قادم هو 
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مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


إقاعدة 'الاضطرار لا يبطل حق الغير' 

أمعنى القاعدة: 
أن الإفسان إذا اضطر طبعا كما سبق معنا في القاعدة التي قبل ذلك "الضرورات تبيح المحظورات" فإذا كانت هذه الضر 0 
؛ التي أباحت هذا المحظور وهذا المحرم متعلقة بحقوق الآخرين فإن الاضطرار لا يبطل حقوق الآخرين» ولذلك على الإفسان؛ 
کا ی ن ج الاي دي اكرون اتاك لسارو واباتمفة لاق و ع ج غه 
| الضرورة لكن ليس معنى ذلك أن تأخذه بلا مقابل» لأن القاعدة هذه تقيد ذلك وتقول "الاضطرار لا يبطل حق الغير" فإذاً: 
إذا كانت الضرورة تتعلق أو أباحت أمرا متعلقا بحقوق الآخرين وترتب على ذلك إتلاف حق لآدي أو تفويته فإنه يلزم؛ 
أعيناك یو ا ا كبا سو معان أن ر ی ا ا ا ا و 
الله عو وجل ينية عل المسناعة فغل 'الانسان الذي يضطر إلى فال غير وياخد: لدفعم ضرورته لا بد أن يضمن ذلك 
والضرورة فقط ترفع عنه الإث فلا يأثم بأخذه من مال غيره لحكن ضمان مال غيره لا بد منه لأن هذه حقوق الناس 
وحقوقهم لا تدخلها المساعة. : 
أبعض الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة: 
أمن فروعها: لوصال حيوان محترم على إذسان ولم يمكن أن يدفعه إلا بقتله» فقتله» فقد أفتى بعض العلماء بأنه يجب عليه 
إضمان هذا الحيوان بقيمته لصاحبه لأن قتله وإن كان مباحا للضرورة إلا أن الاضطرار حسب القاعدة لا يبطل حق الغين؛ 
إلا يأثم بالقتل لكن يجب عليه الضمان وهذا التخريج طبعا ليس على قول كل العلماءء بل على قول بعض العلماء» فبعضهم؛ 
درق ا کر اا ری اغوم ان ا م رسا : 
إ من فروعها: لو أشرفت سفينة على الغرق» فألقى بعض من كان عليها متاع غيره بدون إذنه» وذلك ليخفف السفينة حتى؛ 
a‏ ولا تغرق» فإنه أفتى بعض العلماء أنه يلزم الملقي ضمان هذا المتاع» لأن إتلافه لمتاع غيره وإن كان مباحاً لأجل! 
إ الضرورة لكن الاضطرار كما تنص القاعدة "لا يبطل حق الغير" فعليه أن يضمن حق غيره الذي أتلفه لينجي بذلك نفسه؛ 
إهذه القاعدة كما هو ظاهر تدل على أن "الاضطرار لا يبطل حق الغير" وقد وردت مطلقة وهي تحآي قولا من أقوال العلماء؛ 
في هذه المسائل» والعلماء مختلفون في مثل هذه القضاياء بعضهم يقول أنه يجب الضمان والبعض الآخر يقول لا يجب 
لعتماده قاين رعي شه ا ف ا بقولٍ راجح في هذه المسألة وقول مفضول»؛ 
يقبط مشائل.ما يضمن نوما ل يضمن ونا يبطله الاضطرا رومالا ييطله الأضطرا ر ققال فى إبحدى قراعده رهي اتاد 
دم" من أتلف شيئا يعني لغيره- لدفع أذاه له لم يضمنه" وهذا يتخرج عليه ما سبق في قضية البهيمة الصائلة» فإنه قتلها؛ 
؛ ليدفع أذاهاء لأنها هي المعتدية» فهنا لا يضمنهاء وهذا معنى قوله "من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه". ٍ 
أثم قال "وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنها لو فرضنا أن البهيمة في المثال السابق ليست هي صائلة؛ لم تصل عليه ولم تعتدٍ عليه 
ٍ وإنما كانت في مكانها وهو قد اضطر إليها بسبب الجوع فجاء وذجها وأكلهاء إذن هو الآن دفع ضرورة نفسه بهذه البهيمة: 
؛ فهنا يحب عليه الضمانء لأن البهيمة لم تعتدٍ عليه» إذن يترجح أنه إذا كان هناك اعتداء فلا ضمان حسب کلام ابن رجب: 
وه الله أوحسياطنيظ ابى رمب رمه الله هال ى هذ القاعدة فإن كان هناك اععدااء قلا كسان ويبظل بق الغير لأن: 
| الضرورة والاعتداء هي التي ألجات هذا الشخص إلى إتلاف هذا الأمر وأما إذا لم يكن هتالك اعتداء وإنما الشخص هوا 
۰ الذي بادر وأتلف هذا الشيء ليضمن حياته وليبقيها فهذا إذن لم يعتدٍ عليه وبالتالي الاضطرار لا يبطل حق الغي إذن ۳ 
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هذا القول هو القول الوسط وهو الذي يترجح في هذه المسألة أنه إذا كان الشخص أتلف هذا الأمر يسبب أن هذا الشيءا 
| اعتدى عليه قلا ضمان فيه وبالتالي لا يدخل تحت القاعدة "الاضطرا رلا يبطل ححق الغير" وأما إذا كان هو الذي أقدم عل 
ز إتلافه مع أنه لم يَصْلْ عليه بسبب أنه هو الذي احتاج إليه فهنا يجب عليه ضمانه لأنه هنا "الاضطرار لا يبطل حق الغير"؛ 
؛ وهو قد أتلف هذا الشيء مع أن هذا الشيء لم يعتدٍ عليه» فهذا لعله يضبط أحكام هذه المسألة» وبالتالي يتبين لنا ما يبطل: 
إ بالاضطرارء وما لا يبطل بالاضطرار من حقوق الآخرين؛ فإن كان الاضطرار حق الآخرين هو الذي اعتدى فيبطل حق! 
الآخرين ولا يسكون فيه ضسان» وأما إا كان حقهم ولم يعتد وإنا الشخص هو الذي جاء إليه ليدفع يه ضرره فهنا فعا 
"الاضطرار لا يطل سق القن" ٍ 
1 قة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى: : 
1 السرورة كيبا سيق يشب هق اسا المشقة التي يشرع عندها التخفيف» لكن هذه القاعدة قيدت ذلك بأن حقوق! 
ار غا الاعف و رفا مق ناتاه فى ]دن تيوق لقاع ريدي "ليع هاي اسرد ت بأنه إذا كانت 
ال ق جاتب رة اا رن فن ار ل وكرن طا معن ل صان ب اة فة اه القافدة ةفقط ترفع! 
الإثم» يعني الضرورة في هذه القاعدة يعني التيسير هنا يأتي من قبيل رفع الإثم عن هذا الشخصء وأما قضية الضمان فهو 
ا عن رق اون ل فطل ميت الأضظر اا هاا تعلق بهت الفاعدة 
قاعدة 'الحاجة نل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" إذن نختم قاعدة (المشقة تجلب العيسير) بهذه القاعدة. 

الحاجة: : هي في الحقيقة أدنى درجة من الضرورة؛ ويراد بها ما يؤدي فقده إلى وقوع ا مكلف في حرج ومشقة ولا يؤدي إلى تلف 
أعضو من أعضائه ولا إلى هلاكهء وإنما يؤدي إلى وقوع الحرج والمشقة والضنك بالنسبة له» وإلى فوات الأمور الحاجيةا 
بالنسبة له» فبالتالي هي أقل درجة من الضرورة» لأن الضرورة كما سبق أن فقدها يؤدي إلى هلاك الإنسان أو تلف عضو من! 
؛ أعضائه أما الحاجة لا يؤدي الأمر في فقدها إلى هذا الشيء؛ وإنما يؤدي إلى العنت والمشقة» والقاعدة هنا تنص على أن 
ا ل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والحاجة على نوعين: : 
الوع الأول الحاجة العامة: وهي الحاجة الشاملة لجميع الأمة فيما يسس مصالهم العامةء وقد نص بعض العلماء عل أن 
هذا الموع من انداجاف يكون #الضرورة إذا كانت الخاجة قينا يتعلق يتوم التاسن وحاجات عبر انامس فشي تعر 
١‏ كالضرورة ولذلك قالوا في قاعدة تختص بهذا الجانب "الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة" 

النوع الهاي الحاجة الخاصة: لا تخلوإما أن #كرن الطائفة معينة ليست لقره وإنما لطائقة ليست العموم القائن واا 
SEE‏ يلد و e E EN EN E a‏ 
اوا ا ی ن ا ا رر ر کن ف ی ن رن را اشر 
؛ لأنه لا يكون كل شخص مختلفا في أحكامه عن الشخص الآخر. ٍ 
أمعنى هذه القاعدة ومدلوها العام: ٍ 
أن الحاجات العامة التي تعم جميع الناس وتكون سببا في وقوع الحرج والمشقة عليهم يخفف من أجلها ويرخص لمولاء؛ 
؛ الذين وقعوا في الحرج والمشقة بسبب وقوع هذا الأمر. : 
الإعمال هذه القاعدة وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة شروط محددة: ب 
أوطا: أن تكون الحاجة متحققة وليست متوهمة» فلا بد أن تكون حاجة حقيقية يعني معلومة وموجودة أما إذا كانت 
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أمجرد أوهام فلا عبرة بها ولا ينظر إليها. 

أثانيها: أن تحكون الحاجة عامة» يعني من شأنها العموم والشمول لجميع الناس أوأيضاً لطائفة كما سبق وليست لفرد محدد. ؛ 
:ثالعها: أن يكون المحرم المستباح بالحاجة من قبيل المحرم لغيره وليس من الأمور المحرمة لذاتهاء فإن الحرمات لذاتها لا 
| تبيحها الحاجات» وإنما التي تبيحها كما سبق الضرورات» أما الحاجة لأنها أدنى درجة وأدنى رتبة من الضرورة فلا تبيح؛ 
اواد ای درت ا او ا کن ل المستباح لحاجة محرما لغيره وليس حرما لذاته» وهو ما يتعلق بما؛ 
ل a e‏ 
رابعها: أن لا يكون النعي نصا خاصا صربحا في التحريم وذلك لأن التص في هذه الحالة أقوى ما تستدعيه الحاجة وإنمال 
؛ الحاجة إذن تقتضي الخروج عن القواعد العامة في الشريعة» فهي التي تبيحها الحاجة» وأما إذا كان هناك نص صريح خاص! 
في مسألة معينة فالحاجة لا تبيح المحرم الذي ورد فيه نص يحدده ويعينه ويتكلم عنه بخصوصه إذن الحاجة بكم أنها أقل؛ 
درجة من الضرورة فلا تبيح بالمقدار الذي تبيحه الضرورة» وإنما تبيح أقل من ذلك» فهي تبيح الخروج عن بعض القواعد! 
العامة إذا كان هناك ما يقتضي ذلك من عموم الحاجة للناس؛ ركان هذا المحرم ليس من المحرمات المنصوصة صريحة» وإنما! 
:هونا يخرج عل بعض القواعد أو الضوض العامة فيمكن أن يفخذ ميدأ ومقتضى اللاجة ق هذا الجاتب. ٍ 
بعض الفروع والتطبيقات على هذه القاعدة: 1. 
أبعض الفروع ورد النص والقياس أيضاً يقاس عليهاء فالشارع الحكيم قد جاء ببعض العقود كالإجارة والقرض والوكالة؛ 
؛ والوديعة والمضاربة والمزارعة والضمان وغير ذلك وهذه الأمور جاء بها الشارع الحكيم من باب دفع حاجة الناس ودفع؛ 
| المشقة عنهم لأنه لولم تبح هذه الأمورلهم لوقعوا في حرج ومشقة» فمن باب مراعاة الناس ودفع الحرج والمشقة راع 
| الشارع هذا الأمر وجاء بمثل هذه الأمور مع أن بعضها قد يكون مخالفا للقواعد العامة في الشريعة» كالإجارة» فالإجارة؛ 
أعقد على مدة مجهولة فبالتالي قد تتلف العين المستأجرة أثناء مدة الإجارة لا يدرى ماذا يحدث ا؟ ومع ذلك أجاز الشارع] 
الإجارة مع أن الأصل في المجهول في الشرع قاعدة 'إذا جهل الشيء EE N E,‏ 
؛ الحاجة» فإذن الحاجة في الشرع جاءت ببعض الأحكام التي خُرج فيها عن مقتضى بعض القواعد والأدلة العامة. : 
؛ من فروعها: أن التجار يحتاجون إلى اعتبار البيع بالنموذج» ويعتبرونه مسقطا لخيار الرؤية» ولوقيل بعدم اعتباره وأن خيارا 
؛ الرؤية لا يسقط إلا برؤية الشيء المبيع كله لشق ذلك على التجار؛ وخاصة في الزمن الحاضر مع توسع التجارات وكثرتها وكثرة! 
؛ السلع» يحفي في كل سلعة أن يرى التاجر نموذج من هذه السلعة ولا يحتاج أن ينظر بة بقية السلعة الداخلة في هذا الحسوذج! 
؛ لأنه لواعتبر رؤية جميع السلع أو جميع الداخل ضمن هذه السلعة لأدى ذلك إلى حرج ومشقة شديدة» وبالتال تحكون رؤية؛ 
نموذج من هذه السلع قائما مقام رؤية السلع كلهاء فيجوز ذلك ويكون هذا من باب الحاجة إلى هذا الأمرء هذا ما يتعلق! 
إ بفروع هذه القاعدة. : 
أعلاقتها بالقاعدة الكبرى: ٍ 
أهي في الحقيقة واضحة» لان الحاجة سبب من أسياب المشقة» وهذه الحاجة في هذه القاعدة جعلت في بعض أحكامهاا 
كالضرورة فجلبت التيسيروالإباحة دفعا للمشقة كما تنص القاعدة الكبرى "الشقة تهلب العيسير" فإذن الحاجة سبب منم 
أساف المشقة وه هنا جليت الفينير كنا فنص القاهدة الكبرى "اللشقة تلب الفيسير؟ #العلاقة ييتهدا واقيسة: 
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إبعض الفروق بين الحاجة والضرورة 

كلا من الحاجة والضرورة تبيح المحظورء لكن بينهما بعض الفروق: ٍ 
:الفرق الأول: أن الأحكام التي تباح بالضرورة تكون في الغالب إباحة لمحظور منوع بنص شرعي خاص صريح» وتڪون 
: هذه الإباحة مؤقتة حيث تنتهي بزوال الاضطرار. : 
أفللا من اغتطر ]ل أكل اليعة الغترورة قبيت له الكل وإذا انيت الضرورة ينع تجواوهذا الأمر: 1 
؛وأما الأحكام الاستثنائية الغابتة بالحاجة فهي غالبا لا تخالف نصا خاصا صرجحاء وإنما تخالف النصوص والقواعد العامة: 
رئضا کا کن کی کن دد رای وا و ا1ے کر ر و2 قن تايوه الالح غا کر 
سردات لأنه ما دامت الحاجة قائمة فالأصل بقاء الحكم تبعا لذلك. : 
الفرق العاني: أن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار حاصلاً للفرد أم للجماعة؛ وأما الحاجة كما سبق فلا تحكون! 
؛سببا في اليسير إلا إذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثيرة ليست متعلقة بفرد محدد ومعين. ٍ 
من المنهج: قاعدة 'إعمال الكلام أولى من إهماله" وهي في الحقيقة ليست من القواعد الكبرى إلا على رأي 
إ المُحْدّثين» وأما علماؤنا السابقون فلم يكونوا يعدونها من القواعد الكبرى» بالإضافة إلى قواعد أخرى كلية كل قاعدة؛ 
إ منها نتناوها على حدة. 





إنتناول في هذه الحلقة القاعدة الكلية 'إعمال الكلام أولى من إهماله' وسنتناول تحتها إن شاء الله تعالى معنى القاعدة ومعنى؛ 
مفرداتها وشرحها إجمالاً ثم أهميتها وأدلتها وأيضاً بعض القواعد المندرجة تحتها حيث سنتناول: : 
أقاعدة: 'الأصل في الكلام الحقيقة" وقاعدة: 'إذا تعذرت الحقيقة يصارإلى المجاز' ٍ 
أهذه القاعدة 'إعمال الكلام أولى من إهماله" من القواعد الكلية التي هي الدرجة الغانية من حيث السعة والشمول في الفقه؛ 
| الإسلائي» فعي أقل سعة وأقل من ناحية شموطا من القسم الأول. ٍ 
إهذه القاعدة في الحقيقة لها أهمية ومكانة في الفقه الاسلاي» وها كثير من الفروع التي تندرج تحتهاء وأيضاً تدخل في كثير 
: من أبواب الفقه» وقد عدها بعض المعاصرين قاعدة كبرى سادسة وقالوا ينبغي أن تلحق بالقواعد الكبرىء إلا أن السات 
والمؤلفون في القواعد الفقهية في العصور المتقدمة لم يكونوا يعدونها من القواعد الكبرى» وإنما يعدونها من القواعدا 
؛ الكلية كما فعله السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر). : 
أوهذه القاعدة لها من الأهمية وهي وإن لم يتفق على عدها من القواعد الكبرى» إلا أن لما أهمية ولها دور في الفقه الإسلاي؛ 
وتظير أضيعها من اتقاق العلساء:ق الجملة غل الألعدبرهاة #العلبا مرى خلال فرام نميه كفقون عل الخد بيد 
افده رن اراق مف الشريعات إلا أن القاغده ق أصلها مول يمرم غرة يدعتد جل العلناء. 1 
أأيضاً هذه القاعدة تدخل في غالب أبواب الفقه» وخاصة ما يتعلق بالعصرفات القولية للمكلفه إذ إن هذه القاعدة في أساسها 
1 متعلقة بما يتعلق بالأقوال والألفاظء لأنها متعلقة بالكلام إذ نصها "إعمال الكلام أولى من إهماله" فالأبواب الفقهية التي 
إفيها شيء من هذا القبيل نجد أن هذه القاعدة لها ثراء وها فروع فقهية وتطبيقات في مثل هذه الأبواب التي يوجد فيها هذا؛ 
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مقرر القواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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کا اا ة تعلق بأدلة الشارع وذلك لأن بعض الأدلة قد يعتريه معنى يكون على هذا المعنى ليس له حكم؛ 
؛ وليس مطبّقا بينما لو مل على معنى آخر يقتضيه اللفظ لأدى ذلك إلى إعماله وإلى تحكيمه على أرض الواقع» ولاشك أننا إذا؛ 
أعملنا هذه القاعدة في مثل هذا الدليل أن حمله على المعنى والمقتضى الذي يترتب عليه حكم أن ذلك أولى وأحرى» لأن!ٍ 
ٍ (إعمال الكلام أولى من إهماله)؛ وسواء كان هذا الكلام كلام الشارع؛ وهو أولى ما يصار إليه في هذا الجانب» أو أيضاً كلام؛ 
ا ا بكر رونم ات 
الواقع. 

إمفردات هذه القاعدة تشتمل على جملتين هي: (إعمال الكلام» و (إهمال الكلام) 

إفالشق الأول هو: إعمال الكلام والمراد به حمله عل معنى بحيث يكڪون له ثمرة تطبيقية على أرض الواقع. : 
ا الشق القاني هو: (إهمال الكلام) والمراد به مله على معنى من المعافي بحيث لا يوجد له ثمرة يمحكن أن يُطبق عليها في رض 
| الواقع» وهذا المعنى والمدلول سيتضح إن شاء الله تعالى من خلال الفروع المندرجة ضمن القواعد المندرجة ضمن هذه 
ز القاعدة. : 
المعنى الاجمالي لهذه القاعدة: 
أفالقاعدة تدل على أن حمل الكلام على معنى مفيد يمحكن تطبيقه على أرض الواقع أولى وأحرى من حمله على معنى آخر لا 
ر فائدة له ويؤدي إلى إهمال هذا الكلام» فهذا هو مدلول قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" ويتضح من خلال اشع 
المندرجة تحت هذه القاعدة وتحت قواعدها المتفرعة عنها. 

اه القاعدة: : 
؛يممكن أن يستدل لها بدليل عقلي حاصله أن إهمال الكلام يؤدي إلى أن يكون الكلام لغواً لا فائدة فيه وكلام العاقل ينبني 
5 عن اللغوما أمكن ذلك وصون الكلام عن اللغو يحكون بإعماله واجتناب إهماله إذاً كلام العاقل في الأصل ينبغي! 
1 أن يضاق عن الإهال ركن الاألغاء رلا عك أن عا عمق هذا المدقف .وهذا الغرض» وإهباله معدي أن لا بكرن له 
ا ثمرة وأن يكون لغواء وكلام العاقل ينبغي أن يصان عن اللغوء فضلا أيضاً عن كلام الشارع وأدلة الشارع: فهي أولى بذلك؛ 
: وأحرى إذا كان هناك في أدلة الشارع ما إذا حمل على معنى أدى إلى إعماله» وإذا حمل على معنى آخر أدى إلى إهماله» فإن ا 
1 لاشك على المعنى الذي يؤدي إلى الإعمال هو الأولى والأحرىء لأن أدلة الشارع إنما جاءت ليُعمل بها ولمُطبق على رضأ 
الواقع ولم تأتِ صورا هكذا لينظر إليها ويتجمل بها فبالتالي إذن سواء كان هذا الكلام لمكلف أو كان كلام الشارع وهو أولى: 
؛ بالصيانة» فإن صيانة كلام العاقل عن اللغوهي الأمرالمتوجه والذي ينبن أن يضار عليه ولا هك أن إعمال الكلام في هذا 
ْ ااي عن هدا اف هذا الغرض قاذ عمل الكلام حققنا صيانة الكلام عن اللغو وعن كونه لا فائدة فيه» وإذا أهملناه 
:مدق اك اا جما ل فة مته راك رلا ريي داعال ية الطريقة أرل عق إحمالة. ٍ 
أالقواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة: وهي تمثل لي مسار لإعمال الكلام؛ فإن القاعدة الكلية الأم دلت على أن إعال 
| الكلام أولى من إهماله» لكنها لم تتحدث عن الطرق والأساليب التي من خلالها يمكن أن يُعمل الكلام» وهذا الشيء هو 
؛ الذي تحدثت عنه القواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة» فهي في الحقيقة بينت لي كيف أعمل الكلام وكيف أسير عند 
| إعماله. ٍ 
إالقاعدة الأولى: "الأصل في الكلام الحقيقة" 
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مقرر القواعد الفقهيه (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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أوهذه القاعدة اشتملت على: لفظ الحقيقة واللفظ الحقيقي: هو اللفظ المستعمل في المعنى الأصلي الذي وضع له في أصل اللغة. ؛ 
كلفظة الأسد مثلا إذا استعملت في الحيوان المعروف فهذا يعتبر استعمالا حقيقياء لأن أصل اللغة وضعت هذه اللفظة : 
أالمعنى» فإذاً الحقيقة اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغق» ويقابل الحقيقة المجازء ويراد به : اللفظ المستعمل, 
| في غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغةء طبعا طبعا ولا بد من وجود علاقة بين المعنى الحتقيقي والمعنى المجازي» فلا يكن أن! 
إ أستخدم أي لفظة في أي معنى دون أن يكون هنالك رابطا وعلاقة بينهما؛ نإان افجاروسي E‏ 
؛ له في أصل اللغة لعلاقة بين الحقيقة والمجاز مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. : 
أومن ضمن إطلاق لفظة المجاز كإطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع؛ لكن لا يصح أن أطلق الأسد على الرجل الجاع 
في جملة إلا وفي الجملة قرينة تدل على ذلك» فلا يمكن أن أقول: رأيت أسداً وأسكتء وأريد بذلك المعنى المجازي الذي هو 
الاج ونا آل اد رابت أا عر ن ال فل من غلل كات أن ااي عرق انرك هرال لجاع 
۰ وليس الأسد الحقيقي أو الحيوان المعروف. : 
أفإذا جاءني كلام فأول ما أحمله أن أحمله على المعنى الحقيقي هذا معنى القاعدة» أي القاعدة المستمرة أن الكلام يحمل على 
حقيقته فمتى ما أمكنت الحقيقة فإنها هي السبيل وهي أول ما يُعمل به ولا ينظر إلى شيء بعد ذلك» فإن أمكنت الحقيقة؛ 
؛ فهي الأصل وهي المتعينء لأن المعنى الحقيقي هو الأصل والمجاز بدلء والأصل كما هو معلوم يقدم على البدل لا ينض الم 
| البدل إلا إذا عدم الأصل. 


بعض الفرو المندرجة ضمن هذه القاعدة: 





e‏ لرقال شخص لآخر وهبك هذه السيارة م إنه بعد ذلك طاليه يقيتها جحجة أنه أراد لفط اهب الع ل بقل 
؛ منه ذلك» لأن الهبة حقيقة فيما كان بغير عوض والأصل في الكلام الحقيقة. ٤‏ 
سق 31 قال لياق لكخر وهيناك سارن وک ما فال ووك سار سو ات ارما اه ا هرو ا اه 
ane dea EES e EE EAN ERE‏ 
أأخذ هذا الشخص السيارة واستلم مفاتيحها ونقل الملكية قال له أعطني قيمة السيارة» فهل يستحق قيمة؟ طبعاً لا يستحق»؛ 
إلأن الأصل في الكلام الحقيقة» والكلام يحمل عل حقيقته والهبة لفظ لا كان بغير عوضء وبالتالي الشخص لا يستحق؛ 
للعرض عل هذا الأشر لأنهعلفظ انظ ي والأضل بق اكلم الكقريهه تصميله عل معداء ريصي هذا هية ايكون 
عليها عوض. 1 
أ فرع آخر ومثال آخر: لووقف شخص شيئا على أولاده ك بيت مثلا أو مزرعة أوما إلى ذلك فإن البنات يدخلن مع الأبناء؛ 
في هذا الوقف لأن لفظ الولد في الحقيقة في الأبناء والبنات معاء لفظ الولد يطلق في اللغة على الأبناء ومسا 
لف الولدغل الأبداء اما هرمن فين الكجاو العرق والأصل فق اك اله ٍ 
إإذن لو قال شخص وقفت هذه الدا ارا ره ار راي ف دة هارف ورات دا 
ولا يون للبنين فقطء لأن لفظة الأرلاد حقيقتها تطلق عل البنين والبنات معاء وكون العرف دل على أنها تطلق مجازا عى؛ 
أحدهما أو الأبناء هذا ليس هو الأصلء والأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته» فيكون هذا الوقف مشتركا بين الأبناء! 
| والبنات. : 
ل ا 221 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


أبنفسه وفي فعل تفسه وهو لم يفعل بنفسه والأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته» هذا الشخص حلف ألا يبيع هذه 
؛ السيارة فوكل من باعها إذن هو لم يقم ببيعها الآن والكلام يحمل على حقيقته وبالتالي هو لم يرتكب ما حلف عليه 
| وبالتالي فلا يحنث في يمينه لأنه لم يفعل» وإنما الذي فعل وكيله والأصل في الكلام الحقيقة وبالتالي لا يحنث هذا الشيخص: 1 
أعلاقة هذه القاعدة بقاعدة (إعمال الكلام أو من إشباله) واضحة وخلبة إة أن هذه القاعدة ترسم لنا منهاجا لإعمال! 
الكلا» وهي تدل على أن الكلام أول ما يُعمل أنه يحمل على حقيقته» فإذن القاعدة ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام وتدل' 
على أن الكلام في أصله إذا أممكن أنه يحمل أول ما يحمل على حقيقته» وبالتاللي نكون أعملنا الكلام كما تدل القاعدة الكلية؛ 
؛'إعمال الكلام أولى من إهماله" فبحملنا الكلام على حقيقته ننكون قد أعملناه» والقاعدة تنص على "إعمال الكلام أولى من؛ 
اهمال" ٍ 
القاعدة الهانية 'إذا تعذرت الحقيقة يصارإلى المجاز" 
أفهنا هذه القاعدة تتحدث عما إذا كانت الحقيقة متعذرة لأي سبب من الأسباب» وسيأتي شيء من أسباب تعذر الو 
أفإن الحقيقة إذا تعذرت لا يهمل الكلام» لأن فيه مجال آخر أن أحمل عليه الكلام وأن أعمله عليه وهوأن أحلمه على عازه 
| والقاعدة تقول الكلية 'إعمال الكلام أولى من إهماله" فما دام أن الحقيقة تعذرت إذن أنتقل إلى البدل وهو المجاز وهو ما دلت 
عليه هذه القاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز" فالكلام أول ما يحمل على حقيقته فإن تعذرت ولم يمسكن الحمل! 
عليها فإنه يتعين المجاز ويحمل عليه معنى اللفظة ومعنى الكلمة» وبالتالي يعمل الكلام ولا يهملء و'إعمال الكلام أولى من! 
اهمال" ٍ 
فو القاعدة 

-_- الفروع سنضعها تحت أوجه تعذر الحقيقة» فإن تعذر الحقيقة له عدد من الأوجه وكل وجه سنضع تحته بعض الأمثلة. 
فأول أوجه تعذر الحقيقة: ٍ 
الو الأولى: (التعذر الحقيقي) يعني قد يون الحمل على الحقيقة متعذرا بجيث لا يمكن الحمل عليه بتاتاًء وهذا ا 
١‏ اترا متي ين لا سفن انل غل تة يان بأي رة من الجن لدم إمكان دلت فلا كن إطلاا غل أرض : 
الواقع أن يحمل عل الحقيقة؛ وهذا ما يسمى بالتعذر الحقيقي. ٍ 
أومثال ذلك : لو وقف شخص منزلا أو مزرعة على أولاده» ثم لما نظرنا لم نجد له أولاداًء ولكن وجدنا له أولاد أولادء يعني: 
؛ وجدنا له أبناء أبناء ولم نجد له أبناءً مباشرين» فإن الوقف يكون لأولاد أولاده» لأن لفظ الولد حقيقة في الولد المباشر الذي: 
من صلب الرجل ومجازا في ولد ابنه الولد غير المباشر» وقد امتنع الحمل على الحقيقة هنا لعدم وجود الولد الذي يحمل عليه»: 
فبالتال غيل الكلام عل المجان ويكون الوقف لوك الولده لأن الوك هنا معدوم ولا بتكن امل عليه فبالحال بل 
ش الكلام على مجازه ويكون الوقف لأولاد الأولاد لأن الحقيقة إذا تعذرت فإنه يصار إلى المجازء فهنا تعذر أن نحمل على الأولاد 
لعدم وجودهم» فما بقي إلا أن تحمل على أولاد الأولادء لأن الحقيقة إذا تعذرت يصارإلى المجان فنحن هنا صرنا في هذا المثال؛ 
:إلى المجاز لتعذر الحقيقة. : 
الت العانية: الوجه الأول: أن تتكون إرادة المعنى الحقيقي ممكنة ولحكن بمشقة» إذن الأولى الحقيقة متعذرة تماما لاأ 
أيمكن إطلاق بينما الصورة العانية الحقيقة ممكنة لكنها بمشقة وبالتالي إذن يحمل على المجازء إذا كانت إرادة الحقيقة شاقةأ 
تعبا ل علا ها ان هبه الا ارال اجار 1. 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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ا ا تعض عل الكل عو ,خش ا زان ا نو أن ركان س حب اا وأوراقهاء؛ 
أوهذا ممكن لكنه بمشقة) ولذلك فإن المعنى ينتقل إلى المعنى المجازي ويكون مراده بهذا الأمر وبهذا الحلف ثمرة الشجرة؛ 
E E ON EE‏ وبالدال لاجرل ليها وكين شيل 
ك اي اجان رر الف رة اا ارد قد كلض ا ع الاك مر هة اا رر را 
|المعنى الحقيقي لانصرفت أذهاننا إلى أوراق الشجرة وأغصانها وجذورها وما إلى ذلك» ولكن هذا المعنى الحقيقي م 
بوجود المشقة في ذلك» وعدم إمكانية هذا الأمر بسهولة» وإنما هو من الأمور الشاقة الصعبة» فبالتالي يحمل كلامه على أنه أراد 
ثمرالشجر: فيُنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كما تنص القاعدة 'إذا تعذرت الحقيقة يصارإلى المجاز". ٍ 
ا الوجه الفائي: قد يكون التعذر يسيب العرف وذلك بأن يكون العرف قد أدى إلى هجران ا د 
؛ الكلام على مجازه. ٍ 
ا مال ذلك : لوحلف شخص ألا يضع قدمه في دار فلان» الحقيقية في ذلك هي قضية أن يدخل قدمه ويضعها هذا هوا 
إً حقيقة لفظه» لكن هذا من ناحية العرف متعذرء لأن العرف يراد من خلال هذا الكلام إذا حلف شخص بهذه الطريقة؛ 
أيريد ألا يدخل» وبالنالي يحكون حلفه محمولا على الدخول وليس محمولا على مجرد وضع القدم؛ وبالتالي يحنث إذا دخلء أما! 
؛ مسألة وضع القدم فقط فلا يحنث فيهاء لأن المعنى العرفي قد تَقَلنا من المعنى الحقيقي الذي هو وضع القدم المجرد إلى المعنى: 
؛ العرفي الذي هو دخول الدارء لأن العُرف قد طفى على الحقيقة» وصارت الحقيقية بمثابة الشيء غير الوارد في الذهن والذي لا ؛ 
يتباد إلى الأذهانه ودائما الحمل إنما يحون ما هو متبادر في النهن وواضح وجل وقريب من ذهن الشخص فيحمل عليه. 1 
أأيضاً الوجه الغالث: من أسباب التعذر قد يكون التعذر شرعياً أو تعذر الحمل على الحقيقة بسبب من الشرع؛ وذلك بأد 
ك ال هرای یل ن دة ٍ 
ر مثال ذلك لر هص فعا آغر بالمرمة ون اللصومة :فى سحقيقتها علي المنارعة ره خجاوبق اللراضة خن هذا 
| الشخص عند القاضي في دعوى ماء وقد دل الشرع على عدم إرادة المعنى الحقيقي؛ لأن الشرع قد منع المنازعة والمخاصمة! 
أ فبالقالي إذن يحمل كلامه على المجاز وهو أنه أراد أن يكون وكيلا عنه في مرافعة عند القاضي لأنه 'إذا تعذرت الحقيقة! 
يضار لالجا ٍ 
n‏ تعذر الحقيقة ومن خلالا لمّا تعذرت الحقيقة صرنا إلى المجاز حتى يتم إعمال الكلام ولا 0 
؛ الكلام مهملاً كما تنص القاعدة أن 'إعمال الكلام أولى من إهماله" ولا شك أن علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية الام 
E‏ إذ إنها ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام فإنه إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي e‏ 
: المجازي من باب أن "إعمال الكلام أولى من إهماله'. 





إسنتناول عددا من القواعد المندرجة ضمن قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) كنا في الحلقة الماضية قد تعرضنا لقاعدتین 
: من القواعد المندرجة ضمنهاء وسنتعرض في هذه الذلفة أيضاً للقواعد الككرة: : 
ا القاعدة الأرلى: 'المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل القييد نصا أو دلالة' 

القاعدة الغانية: 'ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله" 
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E n e amene E 
؛ القاعدة الغالعة: 'الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر"‎ 

القاضدة الرايسة "الستوال معاد ف الوا" 

أوكل والحدة متها قصب فق ناحية وجهة م جهات إغبال الكلام: وقبيق ل ظريقا الإعمال الكلام والجدفاب إهماله. 

؛ القاعدة الأولى: 'المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل العقييد نصا أو دلالة' 

:المفردات: : 
المطلق: يراد به في هذه القاعدة أي المجرد من القيود الدالة على بعض الأوصاف أو الحدودء فالمطلق هو الشيء الذي لم يقيد 
إ بأي وصف ولا بأي أمر من الأمور التي تجعله ضيقا. ٍ 
ولفظ التقيبد نصا: أي أن يكون الأمر مقرونا بلفظ يدل على بعض الأوصاف أو الحدود» فمعنى التقييد نصا: أي أن س 
المتكلم في كلامه على قيد ويضع قيدا أثناء كلامه لهذا الأمرء فمثلا إذا قلت: جاءني رجل» رجل هنا مطلق لأنه ما فيه أي قيدا 
إ من القيودء لكن الآن لما قلت جاءني رجل طويل فأنا الآن وضعت قيد لهذا الرجل وهو أنه طويل. ٍ 
وما لظ التقرين دلالة فناراك.يدة أن .يكون الأمر مقررنا كاله أر عرف أر خرها هأ يدل كل كريد ي أا ف 
بكرن ال برام الفط فس الك انلق رقم رأ حا لا مقي تعن الك ونيا العف الاري والتحوال: 
: الجارية هي التي تدل على تقييد هذا الشيء وعدم إطلاقه» فإذن هذا معنى قولنا "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل 
1 التقييد نصا -أي بنص المتكلم نفسه ولفظه- أو دلالة -أي بدلالة العرف والأحوال التي يكون فيها هذا الكلام-". ٍ 
فين اغا الأمر المطلق الذي لم يرد معه أي قيد من القيود فإنه يُعمل به على إطلاقه ويحمل على أنه معن مطلقا لا 
إ قيد معهء إلا في حالة ما إذا ورد التقييد له وسواء كان هذا التقييد بطريق النص واللفظ أو بطريق الدلالة العرفية أو الحالية؛ 
كباسيأق انعا ق و ٍ 
أهذه القاعدة في الحقيقة لها عدد من الحالات: 

؛الحالة الأولى: إجراء المطلق على إطلاقه. 

؛الحالة الشانية: تقييد المطلق بالنص. 

ا الحالة الشالهة: تقييد المطلق بواسطة الدلالة. 

: ا لحالات تحتاج إلى بعض الفروع والعطبيقات التي من خلاها تتضح.‎ e 
:إجراء المطلق على إطلاقه وهذا قد نصت عليه القاعدة في قولنا: المطلق يجري على إطلاقه إلى هنا يحتاج إلى أمثلةء ثم بعد‎ 
إ ذلك ما لم يقم دليل العقييد نصا هذا يحتاج أمثلة أو دلالة أيضاً يحتاج إلى أمثلة.‎ 
ٍ أأمثلة الحالة الأولى: إجراء المطلق على إطلاقه.‎ 
لو وکل شخص آخر في أن يشتري له سيارة بقوله "اشتر لي سيارة" ثم قام هذا الوكيل فاشترى سيارة بيضاءء ثم قال له الموكل!‎ : 
إأردت السيارة حمراء» فإنه لا يقبل كلامه هناء لأن توكيله مطلقء والمطلق يجري على إطلاقهء فلما قال له اشترلي سيارة ما قال‎ 
إلا حمراء ولا بيضاء ولا صفراء ولا طويلة ولا قصيرة ولا من النوع الفلاني» وإنما قال اشتر لي سيارة» وبالتالي أي سيارة يأتي‎ 
1 بها اللفترض أن يقبلها الكل :لأت أطلق والطاق شري عل إطلدعه كنا تقول القاعدة‎ 
ا ی ا ی أعان باع عار | إناء» فبقوله أعرتك هذا الشيء فإنه يجوز للمستعيرا‎ 
الانتفاع بهذه العاريّة في جميع وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة ولا يتقيد ذلك الانتفاع بزمان ولا مكان معين ولا بطريقة؛‎ ۰ 
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n a ame en E 
خاصةء لأن الإعارة هنا جاءت مطلقة ءوالمطلى يجري على إطلاقه وهذا في الحقيقة المثال فيه إطلاق من ناحية وفيه تقييد'‎ 
من قا خر لقن اال الى عتا هر مطلن فا لآ مضه ف ادما خارف عليه الاي اا إن‎ 
ف ف لا عرز ن يمن غر ما جمدم فق الأز» يكن من بعيك كبية الاستخدام وزين الاما د‎ 
؛ الآن مطلق» فأعاره هذا الشيء وقال: خذ هذا الشيء عارية» يستخدمه يوم يومين شهر شهرين؛ ما دام أنه لم يحدد له وقت!ْ‎ 
إ إذن الأصل في إطلاق والمطلق يجري على إطلاقه» لمكن من ناحية نوع الاستخدام لا يستخدمه إلا في الأمور التي يستخدم؛‎ 
أهذا الشيء فيهاء فلا يأني مثلا بسيارة وضعت لحمل الأمتعة أو وضعت للركوب ثم يبدأ بحمل الأمتعة عليها هذا لا يسوغ»؛‎ 
. الأنهالم توضع هذا الأمره فالعزك يقيد .هذا الجائب» هذا الأم ر سيق إن هاء الله تعال في التقبيد من فاخية الذلالة.‎ 
ٍ الحالة الهانية: وهي تقييد المطلق نصا: أي أن يكون المتكلم بهذا المطلق قد نص في كلامه على تقييده.‎ 
أمثال ذلك: لو وكل شخص آخر بشراء سيارة فقال له: اشتر لي سيارة سوداء» فقام الوكيل واشترى سيارة حمراء فهنا لا يلزم؛‎ 
ف د و ا ا ر کیا ا ر ر ان ی‎ 
أعل إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا" وهنا قد قام دليل التقييد نصاء فبالتالي لا يمحكن الوكيل أن يلزم الموكل بهذه:‎ 
الاو الق کی کی اک ای افر ار می اوا اکل کد جام بها راد ا ان ا‎ 
ٍ اليك‎ 
لو أعار شخص شخصا آخر بقوله أعرتك هذا الشيء لمدة يومين مثلاً» أو لتستخدمه في كذاء فهنا لا يحق!ْ‎ e 
للمستعير الانتفاع بهذا الشيء زيادة على اليومين» ولا استخدامه أيضاً بشيء غير ما حُدّد استخدامه فيه» لأن هنا قد قا‎ 1 
العقييد نصا والقاعدة تقول: 'المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا" وهنا قد قام التقييد» فلا يسوغ هذا‎ 
ا ا بال لضي‎ 

الحالة الشالهة: تقييد المطلق من ناحية الدلالة 
رن الد ا الت ار رمن اا رر حف بل اك ااي ر داقن الان ٍ 
إمثال ذلك لوكان هناك شخص يعمل في حمل الأمتعة» فوكل صديقا له في أن يشتري له سيارة» فاشترى له الوكيل سيارة صغيرة؛ 
إلا تصلح لحمل الأمتعة فإنه لا يلزم الموكل قبول هذه السيارة لأنه قد قام دليل التقييد دلالكٌ المتمثل في واقع وحالة هذا؛ 
الشخصء» يعني الشخص وكل هذا الوكيل هو شخص يعمل في حمل الأمتعة وتوصيل الطلبات» وبالتالي وگل هذا الشخص أن؛ 
إيشتري له سيارة لعمله» فلا بد أن يراعي هذه الحالة التي يعمل فيها هذا الشخص؛ فهو حتى وإن لم يقل له اشتر لي (وانيت)؛ 
إ أو ما إلى ذلك ينبغي أن يتقيد بهذه الحالة» لأن حالته تدل على أنه أراد هذه السيارة وبالتاللي إن جاء بها على الكيفية التي؛ 
برودها لزمه فبوطاء وإ جد الفح مى ارف رلا ال بل فا 1 
أ من فروعها: لو وكّل طالب علم شرعي منتسب إلى كلية الشريعة أو إلى أي كلية من الكليات الشرعيةء وگل صديقاً له في أن 
؛ يشتري له بعض الكتبه فاشترى له الوكيل كتبا في الطب أو الهندسة أو ما إلى ذلك من العلوم التي لا تتعلق بتخصص هذا؛ 
أ الطالب» فإن الطالب لا يلزمه قبول هذه الكتب لأنه قد قام دليل التقييد دلالكٌ المتمثل في حالة الموكل وهو أنه طالب علم؛ 
ی قعل كي تنك واوا ایو ھا راب درضية ذف يمي أن کن 
الك ا ا ا الله يكو ن د هه ا ع ا ا ت 
أن جهيد متها قدا ف الف فيه قاور نا ذل غل اتيد براسظة الذلال إذن الدلالة هذا أيضاً تيدظ يعن الركيل فى : 
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E n 5 r e 
اع ا سن م ا‎ 
علاقتها بالقاعدة الأم وهي قاعدة 'إعمال الكلام أولى من إهماله"‎ 
اتهذه القاعلة أيضا كسابقانها كريب اطا رجا لقال اكم قآ ع لطن مكل إطلات ويا افيد يوا له‎ 
؛ النص أو الدلالة فإنه يقيد بذلك على حسب القيد الوارد فيه» فكل ذلك فيه إعمال للكلام وتجنب لإهماله» والقاعدة الكلية:‎ 
ٍ تنص على هذا المعنى.‎ 
أقاعدة أخرى من القواعد المندرجة ضمن قاعدة(إعمال الكلام أولى من إهماله ) وهي:‎ 
القاعدة العانية: 'ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله'‎ 
إهناك أمور يمكن أن تتجزاً وتقسم إلى أجزاءء وهنالك أمور لا يكن تجزئتها ويالتالي ذكر بعض ال جزء منها يقوم مقام کر‎ 
اه ال م أشياء يمكن أن تعجزأ؛‎ 
ٍ ياء لا سكن أن ضرا‎ 
لكن مثلا الدين الذي عل‎ ٠ إفمثلا الطلاق: ا‎ 
الف بكر خد وال اع جو امو سيد ول" افون وا ون اا و يكون ت‎ 
بمثابة ذكر كله» وأما الذي يتجزأ لا شك أن ذكر البعض فقط يحكون للبعض ولا يحكون للكل» والقاعدة طبعا إنما تتكلم,‎ 
TT عن البعض الذي لا يتجزأ فذكر بعضه قائم مقام ذكر كله هذا معنى القاعدة» أن ذكر بعض الشيء‎ 
و‎ 
: أبعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة:‎ 
ودک رکو ان وھ رو ار و ت ی کی که اراد کت ر کی ورف يقال‎ 
أ نصفك طالق أو رأسك طالق فإن المرأة تطلق بكاملهاء لأن الطلاق لا يتجزأ وكذلك الطلقة “فلا يسكن أن يطلق نصف!‎ 
أ زوجته ويبقي نصفها الآخره ولا يمسكن أن يوقع نصف طلقة ويبقى له نصف طلقة أخرى فهذا من الشيء الذي لا يعجرا:‎ 
ٍ أ وبالتالي فيكون ذكر بعضه بمثابة ذكر كله.‎ 
ن واا ار كل اشاق نض إقنان لخر كفالة فس > وهي كفالة الإحضارء بقوله أنا أكفل لكم نصف فلان!‎ 
تی م ج ا ا ای ل ف و ی ا ا اة ا جه‎ 
لو عفا بعض أولياء الدم في حال القتل العمد عن حقهم في القصاص» فإنه يسقط القصاص كله» لأن القصاص‎ : e 
eNO E 
وک رض ا بھی كذكز کہ کا تس لقاع‎ 
؛أوعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم 'إعمال الكلام أولى من إهماله'‎ 
ألا شك أن القاعدة ترسم لنا طريقا من طرق إعمال الكلام حيث أنها تبين أن ذكر بعض الشيء بمثابة ذکر کله وبالتالي‎ 
إنعمله على أنه نطق بكامل هذا الشيء ء حت يتم اعمال هذا الكلام ويحكون له رصيد على أرض الواقع فلو أخذنا بما تكلم‎ 
ألم يكن له فائدة ولا ثمرة حسب ما تنص عليه القاعدة» فيتحقق أن يجبر الكسر الذي تكلم به الشخص» ويلتزم بكامل‎ 
. الحكم المترتب على كلامه.‎ 
إوقاعدة "ذكر بعض ما لا يتجزأً كذكر كله" تتكلم عن الأمور التي لا تقبل التجزئة» فذكر بعضها قائم مقام ذكر كلها رغم‎ 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


أ منها أن ذكر الشيء الذي يتجزأ ويممكن تجزئته فذكر بعضه لا يقوم مقام ذكر كله. 1 
أمثل الدين» فلو جاء شخص وقال أنا أضمن لكم نصف الدين الذي عل فلان» يكون عليه اللجزه الذي ضمته ولا يڪون 
عليه الجزء وا را کی ا ورم ا ا ا ا و 
عليه منه شيء. 
القاعدة العاالغة: "الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتير" تندرج تحت "عمال الكلام أولى من إهماله" وغالب تطبيقات' 
| هذه القاعدة في العقود. ۰ 
كك الوصف: بيان صفات الشيءء فالشيء المعقود عليه الذي يراد بيعه لا يخلو إما أن يكون حاضرا في الملجلس 1 
يرك غا فن كان اعرا ي الجلس أماع العأهديق فان الوصش:فية العو غير معفير ولا ينظ ر إليدة لأن المشتري يرق : 
إهذا الشيء ويعاينه فيما يتعلق بالأمور الظاهرة» وإذا كانت أمور خفية حتى وإن كانت السلعة موجودة لا تدرك فإنها تڪون 
؛ بمقابة العائيه ولكن الحديف عن الأمور الظاغرة الخلية الى كرى بالعين من السلعة فهي لا تحتاج إلى أن توصف ما دام 
أن السلعة موجودة في جلس العقدء فيكون وصفها لغ أما في الغائب أي الذي يغيب عن مجلس العقد ويدخل في ذلك أن 
ايكون الالح مو عا الكد ركن الت لن ار ا به با خن اال إذا بالك لوصف 
N‏ 

أويقصي القاضر الرسوفاق المطلس بالأمكان الإقنا ره اليه وسفاهية: 

ولغو: أي باطل وجوده وعدمه سواء فلا يلتفت إليه. 

والغائب: غير موجود في مجلس العقدء أو موجود ولحكن لا يممكن الإشارة إليه لعدم رؤيته» كما لوكان في ظلام؛ أو كان من 
؛ الدواخل التي لا ترى بالعين الظاهرة ولا تدرك إلا بالوصف» فهنا حتى وإن كان حاضرا في المجلس فإن الوصف فيها معتبر. 

| معنى معتير: أي مُعتد به ويبنى عليه ا لحڪ. 

عق ذه القاعدة: : 
أأنها تدل على أن الأوصاف في الأمور الحاضرة داخل مجلس العقد لا تعتبر» ووجودها وعدمها سواءء أما الأمور الغائبة فإن: 
؛ الوصف فيها معتبر» وبالتالي إذا وافق الوصف صح العقدء وإذا خالف الوصف بطل العقد وصار للعاقد حق الخيار بأن: 
أ يمضي أوأن يفسخ. ٍ 
تتضمن هذه القاعدة حالحين: 

محال إلغاء الوصف في الخأضر. ) حالة اعتبار الوصف في الغائب. 

أمثال: إلغاء الوصف في الحاضر: ٍ 
| لوكان عند شخص سيارة سوداء اللون حاضرة في مجلس العقد وأراد بيعهاء فقال للمشتري بعتك سيارقي هذه الحمراء» فإن! 
الد يصع عل السار السوداء بناء على الإشارة» لأنها حاضرة» ووصفها بأنها حمراء هذا غير معتبرء فهو لغو وجوده وعدمه! 
١‏ سوات صف افا خر وتر ق المد اها ساو ف خلس انهه ۰ 
| وأيضا إذاقال الول للخاطب روجتاك بتي هذه الطريلة مع حضورها ف الجلس» » فان وصفه لا عبرة به» ويصح العقد وحق| 
أ وإن كان الوصف بخلافه؛ لأنها موجودة في المجلس ويراها الخاطب. ٍ 
أمثال: حالة اعتبار الوصف في الغائب: 
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مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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ومثال ذلك لو كان عند شخص سيارة وليست موجودة في مجلس العقد وأراد بيعها فقال للمشتري بعتك سيارتي سوداءا 
: ؛ اللون» فهنا إن طابق الوصف حالة السيارة صح العقدء أما إن كانت على غير الوصف ن ری يحضوق بلخيانة إن أراد أن 
| يمضي البيع وإلا يردهء لأن الوصف معتبر وقد خالفه وصف البائع» » فهنا أعمل الكلام في حالة الغائبء أما في حالة الخاضر 
فإنه | داعي للأوصاف فلا ينظ رإلى كلام المتكلم في جانب السلعة الحاضرة في المجلس. 
:القاعدة الرابعة: "السؤال معاد في الجواب”" 
أتندرج أيضاً من قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله» والسؤال هنا لا يراد به الاستفهام فقط وإنما يدخل فيه الطلب. 
أمعنى القاعدة: : 
ْ أن السؤال إذا أقى بعده جواب فإن مضمون السؤال ييكون مكررا ومذكورا في للران اك ا رات بعد بيع ال قن 
أمضمون السؤال السابق يحكون مضمنا في الجوابه وبالتالي ينبني الححكم عل ذلك السؤال السابق ولا تأخذ المجواب مجردا: 
اونقطيها هن البوال ا رط مها مه مرن ال سا امن الول رالراب ما ر بكرن الجواب 
| مبتورا عن سؤاله. 
؛ فروع على هذه القاعدة تبين مدلوطا: 5 
من فروعها: لو قيل لرجل على وجه الاستخبار أطلقت زوجتك؟ فقال نعم فقطء ولم يقل نعم طلقت زوجتي» فلو أخذنا نعم 
أ مجردة من السؤال لا دري عا أريد بهاة ولكق إذا وط بالموال کون غا معن مقیدا بن الطلاق واقع لأنه 
بالطلاق» فتطلق زوجته» لأن القاعدة تقول "السؤال معاد في الجواب". : 
من فروعها لو قال شخص لبائع الكتب بعني هذا الكتاب بعشرة : ريالات» فقال البائع بعتك» ما قال بعتك بماذا؟ لذا لا بدأ 
أن نربط بين الكلام السابق أي بعتك الكتاب السابق بالسعر المذكور وهنا يصح العقد وتثبت المعاملة» لأن "السؤال معاد في 
؛ الجواب" فكأنه قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات» وهنا السؤال طلب وليس استفهاما كما في المثال السابق. 
إعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية "إعمال الكلام أولى من إهماله" ٍ 
أعلاقة واضحة لأنها ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام؛ إذ إن إعادة السؤال في الجواب فيها ربط للكلام بحيث يفيد فائدة 
؛ ويُعمل على أرض الواقع؛ وهذا جخلاف ما لو قطعنا الجواب عن سؤالهء فإننا لا ندري ما المراد بالجواب» فبالعالي يؤدي ذلك إلى: 
إ إهماله» فكوننا نربط بينهما هذا يؤدي إلى الإعمال وإعمال الكلام أولى من إهماله. : 





أتكلمنا عن بعض القواعد المندرجة ضمن قاعدة (إعمال الكلام اوك من إهماله)» وسنختم هذه القاعدة يذكن آخر قاعدة؛ 
هق القواعد المندرجه تحتهاء ثم اض نذكر قواعد خرف كلية» كل قاعدة منها مستقلة لوحدها ليس لما علاقة بقاعدة: 
؛أخرى» وإنما نتناوطا لوحدها ليس هناك قواعد أخرى تندرج تحتهاء القاعدة التي سنتناوهها والمندرجة تحت القاعدة إعمال؛ 
ِْ الكلام هي: ۰ 
قاعدة: 'إذا تعذرإعمال الكلام يهمل' 

أقاعدة: "الساقط لا يعود" 





أقاعدة: 'تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات' 
إنبدأ بختام ما يتعلق بقاعدة: إعمال الكلام أولى من أهمالهء ونختم هذه القاعدة: 


ميم ومع ومع عه ممه ع مقع ع عع عع ممه مقع ع مع م عع هه مقع و هع ممع ع مه ع جع مع م هع عه عع عم عق ره ع عع عه عه مم ع عم عع مه ع وه اسه وأ لع مقع و مه ع ع مي هم مه م عق وه وهم وه عه م ممع ممع و ممه عه ممق دعف ع وم وة جع" 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


اعت نذا تعر إعال اكلام عسل ظ 
:هذه هي ختام مسك هذه القاعدة وهي نهاية القاعدة» ولاشك أن هذه القاعدة تختم ما يتعلق بقاعدة (إعمال الكلام) لأنها؛ 
؛ تتكلم وتتحدث عن قضية تعذرإعمال الكلام» ولا شك أن التعذرإنما يكون في آخر المطاف» وا قل لك هن الطرق الى : 
1 أمكنت في إعمال الكلام؛ فأعملنا الكلام على عددٍ من الأوجه السابقة التي ذكرت في القواعد المتقدمة. : 
أهذه القاعدة تنص على أنه إذا تعذر إعمال الكلام لا على وجه حقيقة ولا على وجه مجار ولا على إطلاق ولا على تقييد ولا على؛ 
أي شيء بما يمكن إعمال الكلام عليه» ولم نجد بذلك طريقاً ومنهجاً تعمل الكلام على ضوئه إذاً ماحيلتنا إلا أن نهمل؛ 
؛ الكلام» فإذاً هذه القاعدة تتحدث عن هذا المعنى وأنه إذا أعبى إعمال الكلام بحيث لم يمكن تطبيقه على أرض الواقع ولم؛ 
نجد له مجالاً ُعمله عليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وبالتالى يُهمل الكلام ويترك ولا يحمل على معنى؛ 
أ من المعافيء لأنه قد تعذر والعذر يجعل للإذسان مندوحة من الكلام وعدم مله عل معنى معين. ۰ 
إذاً معنى القاعدة: أنه إذا استحال حمل الكلام على مع صحيح حقيقي أو مجازي فإن الكلام حينعدٌ يُعد لغواً فلا يُعتد به ولا 
: يلتفت إليه» ولا يُبنى عليه حكم شريي. 1 
الفروع المندرجة ضمن القاعدة: ب 
إوهذه الفروع سنجعلها تحت أسباب تعذر إعمال الكلام» لأن لتعذر إعمال الكلام عدد من الأسباب» وبكل سبب هذه 
| الأسباب نضع فرعاً فقهياً ونمثل عليه من خلال الفرع. ٍ 
: والتعذر قد يڪون ڊسبب: : 
د معارضة الكلام لواقع الأمر وظاهر الحال» أي أحياناً يتعذر إعمال الكلام لأنه يعارض الحالة الموجودة» يعارضها ولا بكر 
أن يطبق مع وجود هذه الحالة» فإذاً السبب الأول في تعذر إعمال الكلام أن يحكون" معارضاً لواقع الحال وظاهر الأمر الموجود؛ 
إومن ثم لا يمحكن تطبيق الكلام على معنى ويحمل على شيء صحيح؛ ومن ثم ليس أمامنا مناص إلا أن نهمل هذا الكلام. ‏ ! 
إمثال ذلك: لو أقر شخص أنه قطع يد شخص آخرء فلما نظرنا وجدنا يد ذلك الشخص سليمة! فإن هذا الإقرار لا يصح فيعد؛ 
؛ لغواً ولا يُبننى عليه حدكم شرعيء لمعارضة هذا الكلام لواقع وظاهر الحال» فيهمل الكلام لأنه تعذر إعماله» وإذا تعذر إعمال: 
| الكلام يهمل. 

؛ من فروعها: لو قال فلان مثلاً إفسان أنا قتلت فلاناً ولا نظرنا إلى فلان موجود حي ما شاء الله بصحة عشرة على عشر: 
معن ذلك كلامه غير صحيح وبالتالى يهمل كلامه ولا يڪون معتدا به ولا يبن عليه حڪم : 
:»- من أسباب إهمال الكلام وعدم إمكانية إعماله أن يكون اللفظ المتكلم به لفظاً مشتركا بين معنيين ولا مرجح لأحدهماا 
على الآخرء أن يڪون للفظ المتحدث والمتكلم به أكثر من معنى» ولحكن ليس لأحدهما ما يرجح عل العنى الآخرء ومن ثم 
إإذا لم فستطع أن نرجح أحد هذه المعانى فكوننا نعمل أحدهما بلا مُرجح هذا في الحقيقة فيه ترجيح بلا مرجح؛ وهذا لا؛ 
وغ رلا وة ومن فما اما إا أن رة الكلام ولك مله عل شي ولا يحمل على أمر ماء لتعذر ذلك بسب وجود| 
؛ الاشتراك وعدم اتضاح المعنى الذي يمكن أن يحمل الكلام عليه. ٍ 
أمثال ذلك: و كفل شخ شخصاً آخر ولم بین نوع الكفالة: قال نا أكفل فلا لكنه ما قال هل حي كقالة إحضار أ كفالة. 
مال وأنه يكفله ويضمن الال الذي عليه» فلم يبين لناء لأن الكفالة قد تكون كفالة حضورية أي كفالة إحضارا 
الله وقد تكون كفالة المال الذي عليه وضمانه» فهو الآن يقول أنا أكفل فلاناً وهو لم يُبين هل هي كفالة ف 
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"قي و ووم عع همع عق و م عع معام ع قمع مقع و عع عع ع kava cara‏ ع عق ع مع عع هيه مه ا ع ع ف ع ع مه جع هع أنه عع فيه ع موه ع ع عي ع هه عق ع ع وه عه عه مما ع مقع وم هه ههه موه روف عو ععة ع" 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


۰ وإحضارء أو كفالة مال أي غرم وأداء؟ فهذه الكفالة إذاً في هذه الحالة لا تصح؛ لأنني لا أستطيع أحملها لا على معنى كفالةا 
الإحضار ولا على معنى كفالة المال» وبالتالى تعذر حملها على أحد المعنيين» وإذا تعذر إعمال الكلام كما تنص القاعدة يهمل؛ 
1 'إذا تعذر إعمال الكلام يهمل'فأنا لم أستطع أن أحملها على أي من المعنيين وهذا التعذر إذاً يجعلني أُهمل الكلام ولا أحملها 
أعلى معنى معين» وكما تنص القاعده 'إذا تعذرإعمال الكلام يُهمل'. ِ 
أعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله). 1 
إطبعاً لاك أنها تنص عل (أن الإعمال أولى من الأهمال) لحكن هذه القاعدة أيضاً مقيدة بقيد الإمكان» لأن الله سبحانه؛ 
؛ وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وبالعالى هذه القاعدة كأنها قيد في القاعدة الكليةء أن القاعدة الكلية "إعمال الكلام أولى؛ 
اکن نان كى تاره ایال إل اك د يضابة الد ك ما داعال د 
اعمال الكلام إنما هو مع الإمكان» وأما مع التعذر وعدم الإمكان فإنه لا يعمل الكلام ويهملء لأن الله سبحانه وتعالى ا 
: يكلف نفساً إلا وسعها. : 
أفي ختام هذه القاعدة ونهايتها نكون قد أنهينا ما يتعلق بقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وأيضاً بنهاية هذه القاعدة؛ 
إ تنتهى القواعد التى ها قواعد أخرى مندرجة تتهاء فنحن درسنا قاعدة الأمور بمقاصدها ووجدنا أن هناك قواعد تندرج؛ 
تحتهاء درسنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك ووجدنا قواعد تندرج تحتهاء درسنا المشقة تجلب العيسير وأيضاً وجدنا أن هناك 
؛ قواعد تندرج تحتهاء وكذا أيضاً إعمال الكلام أولى من أهماله وهناك قواعد تندرج تحتها. 1 
بقي في المنهج قواعد يسيرة كل قاعدة منها لوحدها فريدة لا علاقة لما تقاهدة خرف ولا تندرح تحت غيرهاء درس كل 
أواحدة منها على حدة ويتبين معناها ودليلها إذا كان هنالك لما دليل خاص» ثم أيضاً بعض التطبيقات الفقهية عليهاء لكن !ْ 
| ليس هنالك علاقة مع أي قاعدة كلية. ٍ 
أأوها قاعدة: "الساقط لا يعود" ب 
ا الساقط أي الأمر الذي أسقطه صاحبه»ء أي أمر أسقطه صاحبهه فإذاً الساقط هنا يراد به الأمر الذي أسقطه ا 
وإسقاطه يتكون إنا بإسقاظ الكلى :وإما بإنقاط هن قبل الشريع. ٍ 
أقد يحون المكلف له الحق فيسقطه» وقد يكون الإسقاط جاء من قبل الشرع؛ فإذا أسقط الشيء فإنه لا يعود ولا يلزم به 
ولا يرجع مرة أخرى. . 
؛ولفظ لا يعود يراد به هنا أنه يصبح كالمعدوم الذي لا سبيل إلى إعادته» أنه كالمعدوم فلا يعود مرة أخرى. . 
أمعنى القاعدة إجمالاً: أنه إذا أسقط حق بإسقاط صاحبه صراحة أو دلالة أو بإسقاط الشرع له فإنه يصبح كالمعدوم فلا يرجع؛ 
إ اليه مرةً أخرى. : 
الإسقاط لا يجري في كل الأمون وإنما الإسقاط يجري في الحقوق الخالصة للعباد بشرط كونها حقوق اختياريةة بمعقى أن 
ش الإنسان مكن أن يختارها وأن يأخذ بهاء وتمكن أن يتركهاء كحق الخيار في الشفعة» الشفعة ليست إلزاميةء إن أرادها أخذا 
بها وان لم يردالم يأخذ بهاء أيضاً الخيارسواء كان خبار المجلس أوغيار العيب: إن أراد الأفسان أن يأخذ يه وإن أراذ تركه: 
0 ذلك» ليس شيئا ملزماء وحق الدعوى أيضاً قد الإنسان يدعي بدعوة ماء ثم أيضاً يختار عدم الاستمرار فيها؛ فلیس! 
للزاما عليه ن ورف ابل ون د دا ا ااا يخر ق رو ا من الان ٍ 
وباغال غاد لا يمحل اللقرق الى تتفل يدق الأمور الي لا يفخا العاف هي الأمور الى تتفل جيرا إلى اله 
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مقررالقواعد الفقهيه (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 


كحق الإرث مثلآء حق الإرث ليس للإذسان خيا رأن يرث أولا يرث» بل إن الحق ينتقل بمجرد موت المورث» فإذاً ليس من؛ 
الكقرى الاحمارية الى يخعارها وبالدال ياركها أو يقعلهاء'لاء'ي سجر ضرت المزرت ينتغل أر تتفل التركة إل الورقة. 
فاا هذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط. 1 
اماق التي لا تقبل الإسقاط الحقوق الخاصة للّه عز وجلء كالحدود الخالصة للّه عر وجل كحد مثلاً الخمر والسرقة؛ 
إو حد الزناء فهذه لا تقبل الإسقاط لأنها حقوق خالصة لله عز وجل وبالتالي لا يُعنى عنهاء إنما تطبق على من ارتڪبها 
إ لأنها من حقوق الله عز وجل وهذه الحقوق لا يدخلها الإسقاط. 
بعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة: ٍ 
أمن فروعها: لوباع شخص سلعة بثمن حالء فإنه يحق للبائع حبس المبيع حتى يقبض جميع العمن؛ لكن لو أن البائع سلم؛ 
: المشتري المبيع قبل قبض الشمن ثم أراد أن يسترد المبيع» يحبسه عنده حتى يقبض الفمن» فإنه لا يحق له ذلك» لأنه قد أسقط؛ 
أحقه في الحبس عندما سلم المبيع» والساقط كما تنص القاعدة لا يعود. ٍ 
مثلاً إنسان سيبيع سيارته» فتفاوض مع المشتري واتفقوا على مبلغ معين» وأن هذا المبلغ حال يسلم الآنء فمن حق البائع أن 
؛ يتمسك بالسيارة ولا يعطيها للمشتري حتى يدفع له الشمن» لكن لو فرضنا أنه سلم السيارة» فبالتالي إذاً الآن انتهى» كون: 
؛ البائع مثلاً لم يلتزم بتسديد المبلغ حالاً هذا لا يقتضي أن العقد يفسدء لأن الآن أنت سلمت السيارة وانفض المجلس: 
؛ وتمت المبايعة» وبالتالي أنت تطالب بحقك وتطالب بالقيمة التي اتفقت مع هذا المشتري فيهاء أما أنك تحجز السيارة وقد تم؛ 
| البيع وقد تم الإيجاب والقبول بناءً على أنه لم يسدد هذا أنت قد أسقطته» يعني هو كان لك خيارا قبل أن تسلم السيارة؛ 
أ ولكن بعد تسليمها فأنت أسقطت هذا الخيار» و"الساقط لا يعود" كما تنص هذه القاعدة. ه 
أمن فروعها: لوأن الشفيع علم بالشفعة وأسقط حقه فيهاء ولم يطلبهاء ثم بعد ذلك ندم وأراد أن يعود إليها بعد إسقاطها 
؛ وهنا أيضاً كما تنص القاعدة "الساقط لا يعود" فلا يمكنه أن يرجع ويطلب الشفعة بعد إسقاطها وبعد تمام الشراء والبيع؛ 
فهذا لا يمكنه ذلك لأن الساقط لا يعود وهو قد أسقط حقه فيها فمن ثم لا يعود له حق الشفعة؛ لأنه حق اختياري يختاره؛ 
المكلف بدايةٌ فإن أسقطه سقط وانتهى الأمر. : 
فن رها أا اتماص ذاخفا الورقة هن الام فظو عق .فق القصاص ان م اال لذ كى ن هور 
ويطلي م لخر لن السا كبا عنص القاغدة لا يعرة. ٍ 
قاعدة كلية أخرى: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 

ا من القواعد الكلية التي تؤثر في بعض مسائل الفقه. 
أمعنى هذه القاعدة: أن تغير سبب تملك الإنسان لشيء مثلا من بيع إلى هبةء أو من صدقة إلى هدية أو ما إلى ذلك أن ذلك 
قائم مقام تغير ذات ذلك الشيء» فكأن ذلك الشيء تغيرت ذاته واختلفت حالته السابقة فيعطى ذات الشيء حکماً غير 
أأحكمه العابت أولاء إذا هذا معنى النص في القاعدة "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات" فإذا تبدل سبب تملك 
| الإنسان لشيء ما من سبب إلى سبب آخرء مثلاً من صدقة إلى كونه أُهُدى عليه فهنا يكون هذا الشيء اوعد 
إوليس هو الأول. 1 
أفهذه القاعدة قد دل عليها ما ورد: (أن بريرة رضي الله عنها ُصدق عليها بلحم فأهدت منه إلى عائشة رضي الله عنهاء فقال؛ 
ةلسل لدعا وبل Sag a ES lee ASAN ES ge‏ 
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.صل الله عليه وسلم "هو ها صدقة ولنا هدية”) كما هو معلوم: ْ 
ولك أن الرسول ضح الله عليه ويك لانتل لد الضدقة ولا عون له أن يأكل من القدفة#نوهذا الى اتصدو بيه عل ورد 
أ رضي الله عنهاء فبالتالي إذاً هذا اللحم صدقةء ومع ذلك الرسول صل الله عليه وسلم أكل منه لكنه ما أكل منه على أنه 
؛صدقة» وإنما أكل منه على أنه هدية» فإذاً الرسول صل الله عليه وسلم تملكه بسبيل آخر وليس بسبيل الصدقة. ٍ 
أوهذا معتى قولها في القاعدة تبدل سيب الملك قائم مقام تبدل الذاته فكأن الحم الذي أكله الرسول صل الله عليه وسل 
؛ غير اللحم الذي تُصدق به على بريرة» هو في الحقيقة من ناحية الصورة هو هو لم يتغيرن ولكن الذي تغير سبب العملك»؛ 
| بريرة تملكته بسبيل الصدقة والرسول تملكه بسبيل الهدية» فأهدته بريرة إلى عائشة رضي الله عنهما ومن ذلك إلى الرسول!ٍ 
الله عليه وسلم» فبالتالي لما اختلف سبب الملك قام ذلك مقام اختلاف الذات» ولذلك ساغ للرسول صلى الله عليه؛ 
أوسلم أن يأكل منه مع أنه في أصله صدقهء لأن السبب الذي تملكه به صل الله عليه وسلم غير السبب الذي تملكته به 
إ بريرة رضى الله عنهاء وهذا معنى نص القاعدة (تبدل سبب التملك قائم مقام تبدل الذات). : 
ا المندرجة ضمن هذه القاعدة: : 
إمن فروعها: لو أن شخصا فقيراً دفعت إليه زكاة مال» طبعاً الفقير أحد مستحقى الركاة كما ورد في آية الركا© دفعت الزكاة إلى 
إهذا الفقير ثم إن هذا الفقير أهدى ما حصل عليه إلى غني» أهدى هذه الصدقة أو الركاة التى أعطيت له أهداها أو أهدى؛ 
ازل کی تل هذا جاتر رحج ررر لفن آنا کل من ذلك لأن سيب أكلك قد دل ف دق الع من 116 إلى أن 
أصار هدية والقاعدة تقول "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات" . 
لاسن الركاة إنما تحل للفقراء ولا تحل للأغنياء» لكن هذا الفقير جاءته على أنها زكاة ولما صارت ملكا له قام بإهدائها على 
الغنيء فإذاً الغنني جاءته بسبيل المدية ولم تأته بسبيل الزكة أو الصدقةء فبالعالي إذاً صح للغني أن يأكل منها وجاز له ذلك مع 
؛أنها في أصلها ركاة والأغنياء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكا لكن لما تبدل سبب الملك فالقاعدة تقول " تبدل سبب الملك؛ 
أ قائماً مقام تبدل الذات" فكأن امال الذي أعطاه الفقير للغني هو غير المال الذي استلمه الفقير على أنه كاة. 1 
أمن فروعها: لوأن شخصاً تصدق على قريب له وأعطاه ركاة ماله» ثم بعد ذلك بعد أن تمت هذه الصدقة وهذه الركاة وانتقلت' 
:من ملك المتصدق أو المرق إلى ملك هذا الفقير القريب» مات هذا الفقير وليس له وارث إلا هذا الغني» أو له ورثة ومن؛ 
: ی وهه ال اوت ادت ارغ امال الآن إلى صاحبه» هل يجوز له أن يأخذه؟ نعم هنا يجوز للغني أن يأخد 
عدا المال الذي تصدق به على الفقيرء لأنه الآن عاد إليه بسبيل الإرث ولم يعد إليه بأنه 6 أ ضدقه إذ الان یدل سيب 
|الملك» فالغني هنا يأخذ المال على أنه إرث من قريبه الذي توفيء ولا يأخذه على أنه ركاه والقاعدة تقوا :"كيدل سيب املك 
قائم مقام تيدل الذات" فالسبب هو الذي تغيرء وأما صورة الشيء أو صورة امال مثلاً في هذه الحالات لم تتغير» فهي هي»: 
الح السب هو الذي تغير وأقيم السبب مقام تبدل الذات» فكأن الذات تغيرت واختلفت وصارت غير الذات الأولى هذا 
ما يتعلق بهذ القاعدة. ٍ 
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أنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ختام القواعد وآخر ما يتعلق بالقواعد المقررة في هذا المنهج؛ وعندنا في هذه الحلقة؛ 
ز القواعد الكلية الآتية: : 
القاعدة الأولى: ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. 

ا القاعدة الغانية: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. 

ا القاعدة الفالعة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الاإمكان. 

القاعدة الأولى: ما ثبت في الشرع مقدم عل ما ثبت بالشرط. 

المفردات: ۰ 
الفط الفط > رادو ما برط الان كل امه ر ارط حلية غيره قهذا :هو الهرط: القضود ف هذه ااغة اذ 
تقابل ما جاء في الشرع مع ما جاء في شرط الإفسان سواء على نفسه أو شرطه عليه غير» فإن المقدم هوما ثبت في الشرع! 
فإذا تقابلا بحيث لم يمكن إعماهما معاً وإنما إعمال أحدهما وترك الآخرء إذاً لاشك أن إعمال ما ورد في الشرع هو الأولى! 
أوهو الواجب وهو الذي يلتزم بهه وأما الشرط المقابل للشرع هو شرط باطل لا ينظر إليه ولا يؤخذ ولا يعتبر لأنه خالف! 
؛ الشرع؛ وما خالف الشرع فلا ينظر إليه. . 
أدليل هذه القاعدة: قوله صل الله عليه وسلم في قصة بريرة رضي الله عنها (كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل). 2 ! 
أوهذا الحديث قاله صل اللّه عليه وسلم لما اشترط أسياد بريرة على عائشة رضي اللّه عنهما حينما أرادت أن تشتريها منهم أن: 
؛ يكون لهم الولاء» ثشة رضي الله عنها هي التي تدفع التقود وهي التي تعتق ثم يكون الولاء لهم هذا لا يمسكن فهذا؛ 
؛ مخالف لكتاب اللّه عز وجل ولما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك قال الرسول صل الله عليه وسلم (كل: 
هر ر کا اال ماعط لفان كناك عر ٍ 
إولذلك فاشتراط الولاء لغير المعتق ولغير من قام بالعتق هذا شرط باطل لأنه يخالف مقتضى ما ورد في كتاب الله تعالى وما 
ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن صاحب الحق هو الذي دفع هذا المال وهو الذي قام بتسديد هذا المبلغ الذي 
؛ أخذه أولياء هذه المرأة» فبالتالي ليس لهم حق في أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم؛ فشرطهم يعد معارضا لما ورد في كتاب الله 
إعزوجل ولا ورد في:سنة رسول الله صل الله عليه وسلمء ولذلك أبطله صل الله عليه وسلم: ٍ 
رکا قاس عل ذلك کل شرط قابل ماق كتات الله تماق أرق سن رسول الله صل الله عليه وسل فان هر يأظل»: 
1 ووجوده وعدمه سواء. . 
أفإذاً هذا معنى هذه القاعدة: "ما ثبت بالشرع مقدمٌ على ما ثبت بالشرط". 

بعض الفروع العطبيقية على هذه القاعدة: ۰ 
أمن فروعها: لوأحرم شخص بالحج عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام؛ إذاً الآن هذا الشخص يريد أن يحرم بالحج عن غيره؛ 
أوهو لم يحج حجة الإسلام عن نفس فهنا يقع إحرامه عن نفسه ويكون حجة الإسلام عن نفسه لماذا.؟.. لأن حجة؛ 
؛ الإسلام ثابتة بالشرع» وحجه عن غيره ثابت بالشرط» وما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرطء إذاً لا يسوغ للإفسان؛ 
| كاثنا من كان أن يحج عن غيره ما دام أنه لم يحج عن نفسه لأن الحجة الأولى ثابتة في ذمتهء فلا يسوخ له أن يقوم جج عن! 
غیره وهو لم جج عن نفسه. : 
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ل a a‏ 
أنفسه لأن حجه ثابت بالشرع وما يتعلق بحجه عن غيره ثابت بالشرط و'ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط". ‏ ! 
أمن فروعها: لوأن المرأة اشترطت على زوجها حين العقد أن لا يسافر معها إذا سافرت» إذاً حين العقد قالت المرأة من شروطي؛ 
؛أنني إذا أردت السفر أن أسافر لوحدي ولا تسافر معي» فإن هذا الشرط يبطل ويلغو ولا يعتبر» لأنه قد ثبت بالشرع تحريم؛ 
أ سفر المرأة بدون محرم؛ فإذا لم يكن إلا الزوج محرماً لا في السفر تعيّن إذاً سفره معهاء لأن عدم سفره معها قد ثبت بالشرط ؛ 
الذي شرطته هي» ولزوم سفره معها قد ثبت بالشرع و'ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" فإذاً اشتراطها هذا شرط : 
باطل لا يعتبر ولا يأب به لأنه مقابل لما ورد في الشرع من أن المرأة لا يسوغ ولا يجوز ها أن تسافر إلا مع ذي بحرم فلا: 
دصار ار مرا رار صخر امير لمر ورا ار اراب 
إ باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم). 

إقاعدة أخرى: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. 

يراد بالشرط الشرط التعليقي. : 
يمعنى تعلق حصول شيء على هذا الشرل فإذا حصل هذا الدرط لابد أن يحصل هذا الي اذا دم هنا العرط يعدم 
هذا الشيء» فهذا معنى قولنا المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. ٍ 
E‏ 
| بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط التعليقي. : 
؛ومعنى القاعدة وشرحها: أن الأمر المعلق على شرط يڪون معدوماً قبل حصول شرطه وثبوته» ويڪون محكوماً بوجوده! 
وتحققه عند ثبوت شرطه وتحققه ووجوده. 

: بعض الفرو التطبيقية على هذه القاعدة: : 
e‏ لوقال رجل لزوجته إن خرجتي من البيت بغر إذني فأنتِ طالق» إذا الآن علّق طلاقها على شرط وهو الخروج: 
من البيت بلا إذنه فإذاً تحقق معن القاعدة 'المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط" فهنا علق الطلاق بهذا الشرط! 
أ فيقع الطلاق عند ثبوت الشرط» وهو الخروجح بغير إذنه» ولا د يقع إذا لم تخرج إلا بإذنه أو لم تخرج بتاتاء والقاعدة تنص على 
"المعلق بالقرط ب قبوقه عند كبوث الشترط". . 
من فروعها. ال ل و و ل ل 





TT 00‏ اذ e Ee‏ فإن البراءة لا 
a‏ : 
من فروعها: إذا قال السيد لعبده: اضغ رطان س ا سیت روان ا ج اا ا 
؛ الشرط» فمتى صام رمضان فإنه يعتق» لأن المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. 
: من فروعها: إذا قال شخص: من وجد ضالتي -كسيارة مثلاً- فله ألف ريال» فإن من وجدها يستحق ذلك» لأن هذا الأمر 
قم كلق عل اقرط نا فلن غ افر جب ر عد رت الفرا قق حص افرط الان غه لاج أن صل 
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المشروطء وإذا عدم الأمر المعلق عليه يعدم المشروط ولا يحصلء لأن الشرط لم يتحقق ولم يحصل ما ربط به هذا الأمر. 
آخر القواعد قاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. 

أالمفردات: 

الشرط هنا : يراد به الشرط التقييديء وهو التزا اليا ع سمه 1. 
؛ولفظ بقدرالإمكان المراد: ما قسمح به قواعد الشريعة وتجيزه في نظام العقوده بحيث لا يتر تب على ذلك مخالفة شرعية» فان 
كان هنالك مخالفة شرعية لم يسغ ولم يجز العمل بهذا الشرطء لأن مخالفة الشرع لا يجوز كما سبق في القاعدة التي قبل ذلك! 
: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"'. : 
أفإذاً القاعدة تنص غل "يلزم مراعاة الشرط يقدر الإمكان" أي بقدر الاستطاعة ويقدر ما يستطيعه الشخص لأن الأحكم 
إدائما مريوظة بالاستطاعة لآن الله منيحاله وتعال لا يكلف فقسا إلا ويا 

أمعنى هذه القاعدة: : 
أنه يجب الوفاء بالشرط بالمقدار الذي تسمح به أدلة الشريعة وقواعدهاء فإن كان الشرط جائزاً لزم الوفاء به» فهذه القاعدة! 
تتعلق بالشروط الجائزة أي التي يجوز اشتراطهاء لأن هناك شروط يجوز اشتراطها وشروط لا يجوز اشتراطها. 5 
أفإذا كان الشرط جائزاً لزم الوفاء به وهو ما تتعلق به هذه القاعدة أما إذا كان الشرط فاسداً فإنه لا يلزم الوفاء به ويڪون! 
إسبياً في فساد العقده وإن كان شرطاً لغواً فإنه أيضاً لا يلزم الوفاء به ويصح العقد حتى مع وجود هذا الشرط ومع عدم الوفاء؛ 
4 القاعدة تتعلق بالنوع الأول من أنواع الشروط وهي الشروط الجائزة التي يجوز اشتراطهاء أما الشروط التي لا و 
افتراطها فهذه تؤدي إلى فساد العقد» وأما الشروط التي وجودها وعدمها سواء لأنها شروط لغ فهذه أصلاً لا تؤثر في العقد 
أولا يلزم الوفاء بها ٍ 
خد القاغدة دل غليها: قول صل الله عليه وسل: (المسلمون عل فروظهة إلا تشرطا أجل راما أو جرم خلا فا فا 
المسلمون على شروطهم أي الشروط الجائزة» فإذا كان هنالك شرط جائز لزم الوفاء به لأن المسلمون كما ينص هذا الحديث! 
عل شروطهم؛ أي أنهم يلتزمون بها ولا يحفونها ولا يتركونهاء وإنما يلتزمون بها وينفذونهاء هذا هو المبدأ عند المسلمينء, 
| فالمسلم الحقيقي هومن ينفذ هذه الأمور ويلتزم بما التزم به من الشروط الجائزة. 

أ(إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) فهذا هو الشرط الفاسد الذي لا يسوغ ولا يجوز العمل به وال بطل العد ول 
؛يسوغ العمل بمثل هذا الشرط. : 
أبعض الفروع التي تندرج ضمن هذه القاعد» وسنضع هذه الشروط حسب أقسام الشرط: *الشرط الجائز. “والشرط الفاسدا 
eT‏ *والشرط أيضاً اللغو وجوده وعدمه سواء» وبالتالى لا يلزم الوفاء به ولا أيضاً يبطل العقد بسب وجوده. ؛ 
أفمثال الشرط الجائز: لو اشتربى شخص سلعة واشترط على البائع حملها أو تركيبهاء فإن الشرط صحيح يجب الوفاء به بقدر 
: الإمكان. 1 
إذاً هذا يعتبر من الشروط الصحيحة لأنه لا يخالف مقتضى أدلة الشارع» وليس فيه مخالفة شرعية فمن اشترى مثلاً ينا 
إ من الأشياءء سواء غرفه نوم أو أشياء ثقيلة» أو أواني أو أدوات كهربائيةء ڈ ثم اشترط على من اشتراها منه أن يقوم بحملها إلى 
E N E‏ تجرد ري ماس ا سادرم 


Kasa Kaca"‏ موه مم و ممه عه مه م مف هه و مم عه عه ممه ممه موه م هه مو مم عه موه م ماه ممه ممه م هه عه ممه ممه عه عه عه ممه م ممه وم هه عه ممه دوف وه موه ع3 


مقرر القواعد الفقهيه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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إ وأن ينفذها على ما هو مطلوب. 5 
|إذاً هذا ما تتعلق به هذه القاعدة وهذا مثالهاء فهي تتكون في الشروط الجائزة التي يلزم الوفاء بهاء e‏ 
| القاعدة "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان" فالبائع يلزم بتوصيل هذه المشتريات وبتركيبها حسب قدرته وحسب ما يتوفرا 
؛ لديه من إمكانياتء إذاً هذا ما يتعلق بالشرط الجائز وهو الشرط الذي تنصب عليه القاعدة وتدل عليه وتفريعاتها ينبني أن 
تكون من هذا الجانب» لكن بحم أنها تنص على هذا الأمر فأيضاً يقابل الشرط الجائز الشرط الفاسد الذي لا يحور 
| اشتراطه وإذا اشترط فإنه يؤدي إلى فساد المعاملة. ٍ 
أمثال الشرط الفاسد: لو باع شخص سلعة واشترط عل المشتري أن يبيعه سلعة أخرىء إذاً باع سلعة واشترط على من يشتريأ 
ا منه أن يبيعه سلعة أخرى بحيث لا يتم البيع إلا بهذا الأمر إلا بهذا الشرط» فإن هذا الشرط فاسد وهو مقسد للعقد لأنه 
أ من قبيل بيعتين في بيعة وذلك أمر محرم» لورود النعي عنه» الرسول صل الله عليه وسلم (نهى عن بيعتين في بيعة)» ومن! 
صورة هذه الصورة أن تقول أنا أببعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني السيارة الأخرى» قهنا وضع البيع مشروطا بده فكأنه باع, 
إ بيعتين في بيعة واحدة» فإذاً اشترط على المشتري أن يبيعه سلعة أخرى فهذا أدى إلى أن يكون العقد فيه عقدين معاً في آنأ 
واحد وهذا لا هسوغ ولا ينبفي في بيعه السلعة إن أراده وأما أن يشترط هذا الأمر ويجعل البيع لا يتحقق إلا بأن يبيعه الآخر, 
أما عنده فهذا يؤدي إلى فساد العقد وإبطاله. ٍ 
أفأنت إن أردت أن تبيعه فبعه بدون هذا الشرطء وبالتالي بعد ذلك إن أ روك أن تقد مهه عقدا اشر فيذا لا إشكال قي 
کی ارا عقدك بهذه الصورة هذا هو الذي لا ينبغي ويؤدي إلى فساد الفقده لله صو E iE‏ 
عض العليات 
ا مرل ان النى جرد وغدمه سرام اال لاور ن اندر بوق ال فسا ٍ 
أمثال هذا الشرط: لوباع شخص سلعة واشترط عل المشتري أن لا يتصرف فيهاء فهذا الشرط لغو ولا يلزم لوفاء به والعقد 
اصح ۹ ٠‏ [ 
إمثلا صاحب سيارة قال: أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن لا تستعملها توقفها عند البيت تشخص فيها فقط»ء هذا ما 
يصح هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد فالعقد على السيارة يقتضي أن تستعمل هذه السيارة وقستخدم في الأمور الي 
أصنعت من أجلها. ٍ 
ر کونه يشترط عل المشتري أن يوقفها أمام بيته ولا يستخدمها هذا شرط لغو وفاسد ووجوده وعدمه سواء وبالتالي البيع؛ 
صحيح والمعاملة صحيحة والشرط لغو لا يُلتزم به ولا يثظر إليه لأنه من الشروط التي تخالف مقتضى العقده ومقتضى! 
| العقد أن يستعمل هذا الشيء ويتصرف فيه في الأمور التي صنع من أجلهاء فهذا ما يتعلق بهذه القاعدة. 
جختامها نكون قد أنهينا ولله الحمد ما يتعلق با منهج المقرر ا 
القواعد الفقهية. 

انأل اللا سبحا دس وتعال و :نه ا ينه ل جنل ميئل :كالم فانم برهم ل ال ر ااا یا و بادا 

أوينبغي على طالب العلم في الحقيقة أن يهتم بعلم القواعد الفقهية الان اليه من اللعلوم المهمه رالاق تق لسا 
؛ الوصول إلى الفقه في دينه وقد قال صل الله عليه وسلم کما هو معلوم (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) فمن سبل الفقه 
في الدين معرفة هذه القواعد وحفظها وححاولة التعرف على كيفية التطبيق أو تطبيقها على الفروع الفقهية المندرجة تحتهاء؛ 


ا 


مقرر القواعد الفقهيه (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثاني ) 
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الأن الإنسان إذا مارس هذا الأمر وكرره بإذن الله سبحانه وتعالى تتكون لديه الملكة والمقدرة التي يستطيع من خلاها إذاء 
أ أيضاً حفظ المقدار الكافي من الأدلة أن يتعرف على أحكام الجرئيات التي تستجد. ٍ 
ارابك فق ق هن ORO aS E NAE‏ فق تمسق با 
عن رة ري قريب الأذفان كحك الفعهية وللناده العلبية الرجودة ف كن الققه الرائنعة. 1 
إفلا شك أن الاهتمام إذاً بهذه القواعد ودراستها وحاولة تطبيقها والتعرف على فروعها وعلاقة بعضها ببعض وكيف ارتبطت! 
| ببعضها لاشك أن هذا سبيل لاكتساب العلم والفقه في الدين. ٍ 
إأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا مختام صالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يحعل ما تعلمناه حجة لنا لا 
إ علينا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تم بحمد الله 


ا ل ا ل ا ل ل و ENS EITC‏ و 2 


مقرر القواعد الفقهيه 


أأول عناصر هذا المنهج: مقدمة لعلم القواعد الفقهية 
: الحلقة الأولى: 

١‏ تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح. 

ٍ ؟ الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. 

32 الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. 

أ الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. 

ا الحلقة الحانية: 

ااا القواعد الفقهية من حيث الشمول. 

ٍ ؟ أقسام القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف. 

؛* مصادر القواعد الفقهية. 

عه قاع الف 

؛الحلقة الخالحة: 

زا أهمية القواعد الفقهية وفوائدها. 

أ لمحة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورهاء ثم تدوينها 
؛ وتطور التأليف فيها. 

أشهر المؤلفات في علم القواعد الفقهية. 

؛الحلقة الرابعة: 

أمناهج المؤلفين في القواعد الفقهية» وبيان الفروق بين تلك 
: المؤلفات: 

١‏ منهجهم باعتبار الترتيب. 

ب منهجهم باعتبار المضمون. 

ج منهجهم باعتبار عدد القواعد. 

؛الحلقة الخامسة: 

أثانيا: القواعد الكبرى: 

؛ القاعدة الأولى: قاعدة: ( الأمور يمقاصدها) 

ااا هئ اللقاصدة رسرحيا إعالا. 

7 الأدلة على القاعدة. 

32 المقصود من شرع النية. 

:الحلقة السادسة: 

٠١‏ حكم انفراد التصرف عن النية» أو انفراد النية عن التصرف. 

7 شروط النية. 

؛الحلقة السابعة: 

إمجموعة من القواعد المندرجة تحت قاعدة: ( الأمور بمقاصدها » 
وهي: 


١.‏ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 


“كمه ممه نمو مه ممه مم ممه م ممه م م مه ممم م ممم م ممم م ممه ممم م مم ممم مه ممم م م ممم م ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممه 


— AY = 


(نسخة مدققة ومزيدة) 
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( مستوى ثاني ) 
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* الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. 

الحلقة الخامنة: ب 
جبرغة أخرى: من القراغد. العدريية: تحت :قاعدة (الأمور: 
بمقاصدها )» وهي: : 
؛ مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي. ب 
ه اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن 
کان ظالاً. ب 
7 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

۷ل ثواب إلا بالحية. 

الحلقة الحاسعة: 
القاعدة العانية .مى القراعد الكيرى» فاغده ر القن لا يؤول: 
بالشك ). 1 
١‏ بيان معفى مفردات القاعدة وشرحها إجمالاً. 

؟ أدلة القاعدة. 

* ما يندرج تحتها من قواعد: 

١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

الحلقة العاشرة: ب 
مجموعة أخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة: (اليقين لا يؤل 
بالشك) وهي: 1 
؟ الأصل براءة الذمة. 

۳ الأصل في الأمور العارضة العدم. 

؛ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

ه الأصل في الأشياء الإباحة. 

الحلقة الحادية عشرة: : 
مجموعة أخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة: ( اليقين لا يؤول؛ 
بالشك)» وهي: 1 
5 الأصل في الأبضاع التحريم. : 
لاينسب إلى ساكت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى 
انان : 
6 لا عبرة بالتوهم. 

9 لاعبرة بالظن البين خطؤه. 

الجلقة الفانية عشرة: : 
مجموعة أخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة: ( اليقين لا يزول! 
بالشك)» وهي : : 
٠‏ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 


١‏ ماثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. 


نمع عه عم مه عم عه م عه ممه مو م مع ع موك مم و ممع لمم عه مه م مه موه ممه ممه عه ممع دعف ع قوع ع3 


مقرر القواعد الفقهيه 


إلا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 

1 لا حجة مع الاحتمال الناشئع عن دليل. 

: الحلقة الشالكة عشرة: 

؛ القاعدة الخالئة من القواعد الكبرى قاعدة: 
ا 

إا بيان معنى مغردات القاعدة» وشرحها إجمالاً. 
أقسام العيسيرات والعخفيف في الشرع. 

3 أدلة القاعدة. 

؛الحلقة الرابعة عشرة: 

أسباب العيسير في الشرع. 

شاط المعقة اطالبة الدزسين. 

إ٠‏ شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير. 

؛الحلقة الخامسة عشرة: 

جموعة من القواعد المندرجة تحت قاعدة: ( المشقة تجلب التيسير 
ٍ! )» وهي: 

1 إذا ضاق الأمر اقسع» وإذا اقسع ضاق. 

؟ الضرورات تبيح المحظورات. 

:۲ الضرورات تقدر بقدرها. 

:الحلقة السادسة عشرة: 

أجدوعة أخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة: ( المشقة تجلب 
؛ العيسير)» وهي: 

؛؛ الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

SAE‏ ايه كان ركام 

؛الحلقة السابعة عشرة: 

إثالفاً: القواعد الكلية: 

إ القاعدة الأولى: قاعدة: ( إعمال الكلام أولى من إهماله ). 


(المشقة تجلب 


بان حل ردان )اعا وشرحها إجمالاً. 

٠:‏ أهميتها ودليلها. 

:"ما يندرج تحتها من قواعد: 

١‏ الأصل في الكلام الحقيقة. 

إذا تعذرت ENN‏ 

الحلقة الغامنة عشرة: 

م مجموعة أخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة: ( إعمال الكلام 
؛ أولى من إهماله » وهي: 

* المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. 
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 

5 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. 


"كمسوممموممم م ممم م ممم م ممم م ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم م رمم ممم ممم ممم ممم متنك 


(نسخة مدققة ومزيدة) 


لومعم ممم مم ممم ممم مم ممم مهمه ممم ممم هه مم م مهماهم ممم هماه مم مم هماه مام ممما ممم ممما امام ممم م مره 


( مستوى ثاني ) 


فمم مم ممم ممم م ممم ممم م م ممم ممم م مم مم مم مم مم مه م م مم مه مم م ممم مم م م م م مم مه مم مم مهمه مه مه هه ا م ممه مم م مس 
ع 


5 السؤال معاد في الجواب. 

الحلقة الحاسعة عشرة: : 
۷ قاعدة أخيرة مندرجة تحت قاعدة: ( إعمال الكلام أولى من إهماله؛ 
» وهي: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. 5 
رابعاً: مجموعة من القواعد الكلية الأخرى: 

١‏ قاعدة: ( الساقط لا يعود) 

؟ قاعدة: ( تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات) 

الحلقة العشرون: 

* قاعدة: ( ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ) 

؛ قاعدة: ( المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) 

ه قاعدة: ( يلزم مراعاة الشرط بقدر) 


ا ا ل ا 


